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إهـداء

يشرفني أن أهدي ثمرة جهدي إلى أعز شخصين في حياتي إلى اللذان لى شرف 

.التربية والحنان

وكيف أخط الكلمات بلا ندم إلى معلمي إلى الذي علمني كيف أمسك القلم 

وأستاذي

إلى معنى الأمان روح أبي الراحل رحمك االله يا من أوجعني رحيلك وفراقك وجعل  

الجنة دارك ومقامك سأضل أرفع إسمك بافتخار إلى أن يأخذ االله أمانته

إلى معنى الحب إلى معنى الحنان إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى أغلى وأقرب 

اس إلى قلبي أمي الغالية التى أنارت لي الطريق ومنحتني القوة والإدارة لإنهاء الن

دراستي خاصة بعد رحيل أبس الغالي

إلى أخوتي وأخواتي الأعزاء، إلى كل من يحمل لقب قابس إلى جدتي الغالية 

.وأبنائها وبناتها وأحفادها

مل المتواضع إلى زملائي في العمل وصديقاتي الذين يشجعونني في هذا الع

.نورة، سلوى، ليلة، سعاد:صديقاتي

.أهدى هذا العمل المتواضع                                           

.

أنیة قابس



كلمة شكر

وأصحابه الطیبین الطاهریین ومن أتبعهم الحمد االله والصلاة والسلام على أله 

.بإحسان إلى یوم الدین

نتیجة لمجهودات أیام ولیالي منى علینا  أإن هذه المذكرة ما هي إلا ثمرة لعمل ج

.الرب الكریم بختامها 

فانشكر االله سبحانه  اعم االله عز وجل أن وفقني لهذا العمل الذي بین أیدینمن نف

وتعالى أولا وأخیرا وأسأله التوفیق في الدنیا والأخرة، ثم تقدیر واعتراف لأهل الفضل 

االله صلى االله وعلیه وسلم من لا یشكر الناس لا یشكر االله رسولبفضلهم وعملا بقول

أتقدم بجزیل الشكر وعظیم الامتنان إلى أستاذتي الفاضلة

قوسم غالیة

علي بوقتها الثمین وجهدها المقرر وكان فضلها فلم تبخلالتى غمرتني ب

لإرشاداتها القیمة أكبر الآثر لإتمام هذه المذكرة فهي لم تبخل علیا بأي معلومة فلها 

.منى جزیل الشكر والامتنان وجزاها االله عنى الجزاء

خاصة ،كما لا یفوتنى أن أشكر كل أساتذة كلیة الحقوق بجامعة مولود معمري

.كان لهم الفضل في تكوین الدراسيالذین

قابس أنیة
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  :مقدمة

نجد قانون ،ل القانونیة للانتقال من الاقتصاد المسیر إلى إقتصاد السوقئمن بین الوسا

مجموعة من القواعد القانونیة التي تحكم التنافس بین المؤسسات في "المنافسة باعتباره 

.)1("ن ئالحفاظ على الزباو  البحث

عاما في تطور المفهوم القانوني للمنافسة مع ظهور قانون الأعمال الذي وضع نظام 

الأعمال مجالا للمساس لما كانت و  ،مجال الأعمال توطیدا للنظام العام الاقتصادي

الظوابط الناجحة لتحقیق نظام إقتصادي و  ل القانونیةئكان لابد من إیجاد الوسا،بالمنافسة

المتطلبات الجوهریة التي ذلك أن المنافسة تعتبر من .ینمیهاو  یحافظ على القیم التنافسیة

ر ئقامت بها الجزاقتصادیة التي ركیزة لتطویر الإصلاحات الاو  ،یرتكز علیها الإقتصاد الحر

.منذ أواخر الثمانینات

فالمنافسة عبارة عن تنافس بین المتعاملین الاقتصادیین في نفس السوق، من أجل 

والخدمات، فكلما كان للمتعامل السلعصد إشباع حاجاتهم من قالوصول إلى الزبائن 

، ولهذا الاقتصادي عدد كبیر من الزبائن كانت له مكانة قویة في السوق یصعب إزاحته

یسهر المتعامل الاقتصادي على توفیر السلع والخدمات بأقل الأسعار وأفضل نوعیة، 

والبحث الدائم عن فرص للتمیز والتفوق على المتنافسین الأخرین إلى أن یجد نفسه قد وصل 

اط في المنافسة بالأسواق الدولیة، من هنا یتضح لنا هدف المشرع الجزائري خر إلى مرتبة الان

ء رغبته في خلق البیئة الاقتصادیة القائمة على المنافسة الفعالة، التى تؤدي إلى من ورا

تحقیق الكفاءة الاقتصادیة، فضلا على اعتباره ضمانة أساسیة للمستثمرین وأصحاب 

.المشاریع الصغیرة والمتوسطة

في المادة الأولى منه على ما )2(ري الساري المفعولئحیث نص قانون المنافسة الجزا

׃یلي 

كرة لنیل       ذم،التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي،قوسم غالیة_1

27،بومرداس،جامعة أحمد بوقرة،كلیة الحقوق والعلوم التجاریة،فرع قانون الأعمال،درجة الماجستیر في القانون

.01ص  ،2007جانفي 
جویلیة 30الصادر في ،43ج عدد .ج.ر.ج ،یتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم _2

2003.
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تفادي كل و  یهدف هذا الأمر إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق"

قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة،مراقبة التجمیعات الاقتصادیةو  ممارسات مقیدة للمنافسة

."تحسین ظروف معیشة المستهلكینو 

إذ تعتبر وسیلة ،ذاتها أمر ضروري ومشروعإذا كانت المنافسة في حد ف ،و بالتالي

فإن هذه المنافسة لها ،تحسین ظروف معیشة المستهلكینو  لتحقیق زیادة الفعالیة الاقتصادیة

ل إلى الأهداف التي وجدت من أجلها، لهذا نجد أن و حدود وقیود ینبغى احترامها، للوص

للسوق لأنها قد تصل إلى المشرع الجزائري قد حظر الممارسات التى تخل بالسیر العادي

.تقییدهاو  درجة المساس بالمنافسة الحرة

مسألة ینادي بها بعض المتعاملین نافسة من الممارسات المقیدة لها،حمایة المإن 

رار التي یمكن أن یتسبب ضالاقتصادیین في السوق، بسبب عدم مقدرتهم على مقاومة الأ

ر جمیع الأسالیب لتحقیق الأرباح التى بها متعامل اقتصادي أخر، حیث یتخذ هذا الأخی

یطمع للوصول إلیها، إلى درجة اتخاذ أسالیب غیر مشروعة خاصة أسلوب التلاعب 

.بالأسعار

لكن بشرط أن لا یكون و  ،في حدود معینة المنافسة بالأسعار،إذ یجیز قانون المنافسة

السوق أو منع دخول ذلك باستخدام هذه المنافسة من أجل إبعاد مؤسسة من و  ،ذلك تعسفیا

إذ من المعلوم أن قانون المنافسة نص على حریة تحدید السعر وفقا .أحد منتوجاتها إلیه

المتعلق 03-03من الأمر رقم 4كما نصت على ذلك المادة ،الطلبو  لقانون العرض

׃)المتمم و  المعدل(بالمنافسة 

)1(."النزیهةو  فسة الحرةالخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المناو  تحدد أسعار السلع"

أما تحریرها فهو ،والمفروض أن حریة الأسعار في إقتصاد السوق هي القاعدة

تكون أسعارها أو هوامش الربح محدودة من ،الخدماتو  حیث هناك بعض السلع،الإستثناء

)2(.نظرا لإعتبارات كثیرة،قبل الأجهزة الحكومیة أو تكون مسقفة أو مصدق علیها

03-03من الأمر رقم 4المعدلة لأحكام المادة 2010أوت  15المؤرخ في 05-10من القانون رقم 3المادة راجع_1

.والمتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19المؤرخ في 
.ذاته03-03مر رقم من الأ5نفسه المعدلة لأحكام المادة 05-10من القانون رقم 4إطلع على نص المادة _2
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یحول جزاما دام أن السعر یعد جوهر العملیة التجاریة فقد یكون حافزا لإتمامها أو حا

للمستهلكین عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیاالمؤسسة إلى ئفقد تلجذلك،  دون

د حذلك بإبعاد مؤسسة أخرى منه أو منع دخول أو  في السوقمما یؤدي إلى تقیید المنافسة

لأول مرة فقد عمد،ري لحمایة المنافسة في السوقئسعیا من المشرع الجزاو  .منتوجاتها إلیه

-03من الأمر رقم 12المادة حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا بموجب

׃التي جاء نصها كما یلي و  )المتممو  المعدل(المتعلق بالمنافسة03

بشكل تعسفي للمستهلكین یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع مخفضة "

إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف ،التسویقو  التحویلو  مقارنة بتكالیف الإنتاج

".أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق 

׃وإنطلاقا مما سبق ذكره فإننا نطرح الإشكالیة التالیة 

و ممارسة أسعار مبدأ حظر عرض أفي تكریس ريئالمشرع الجزاإلى أي مدى وفق 

  ؟حفاظا على النظام العام الإقتصاديبیع مخفضة تعسفیا

كالیة المطروحة ارتأینا التطرق إلى حظر عرض الأسعار أو ممارسة وللإجابة عن الإش

یة ئثم من الناحیة الإجرا)الفصل الأول(أسعار بیع مخفضة تعسفیا من الناحیة الموضوعیة 

).الثانيالفصل(
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الفصل الأول

حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا من الناحیة 

الموضوعیة

لتحقیق هدف تسعى قواعد السوق الى اضفاء جو تنافسي بین المؤسسات وذلك 

التي تعني ،تحقیق الكفاءة الاقتصادیةو ،فمن جهة تضمن المنافسة بین المؤسسات،مزدوج

ومن جهة أخرى تسمح للمؤسسات ،توفیر السلع والخدمات ذات جودة عالیة وبأسعار معقولة

بتكار والتجدید الصمود أمام المنافسین قصد احتلالها مكانة في السوق یمكنها ذلك من الإب

وتحسین القدرة التنافسیة للمنتجین تالي یترتب على ذلك زیادة الانتاجیةال، وبي المنتوجاتف

.، وهذا كله من أجل تحقیق أكبر قدر ممكن من الأرباحوالتجار

أهمیة كبیرة لدور الذي تلعبه المنافسة في  أعطىولهذا نجد أن المشرع الجزائري 

ما دام أنها تساعد بالدرجة الأولى على تحقیق النمو الاقتصادي الوطني ،السوق الجزائریة

المادة الأولى من الأمر و هذا طبقا لنصوالرفع من المستوى المعیشي لأفراد المجتمع، 

.السالفة الذكرالمتعلق بالمنافسة

زائري حظر كل ما من شأنه تقیید المنافسة ومن ضمن ما حظرهالمشرع الجعمدلذلك 

.)1(للمنافسةالتي اعتبارها ممارسة مقیدةو ،عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا

ماهیة أولا ونظرا للضرر الذي تسببه هذه الممارسة على السوق وجب علینا أن نحدد 

ثم نتعرض الى الشروط )المبحث الأول(ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیاعرض أو 

.)المبحث الثاني(عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیاالمتطلبة لحظر 

على  ،سابقال المصدر،المتعلق بالمنافسة،2003جویلیة  19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 14ــ حیث نصت المادة 1

׃مایلي 

".مقیدة للمنافسةممارسات،12و 11و 10و 7و 6تعتبر الممارسات المنصوص علیها في المواد "
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المبحث الأول

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیاماهیة 

، إلا أن هذه الآلیة لا اقتصاد السوق قات فياذا كان التنافس هو الذي یحكم العلا

تعتبر الوسیلة الفعالة في كل الحالات لفرض المؤسسات مكانتها في السوق ومضاعفة قوتها 

دفع بالمؤسسات الى بحث وایجاد میكانیزمات أخرى لدخول نشاط یالاقتصادیة، مما 

.)1(المزاحمة

منهـــا عـــرض أو ممارســـة وفـــي هـــذه الظـــروف ظهـــرت العدیـــد مـــن الممارســـات التعســـفیة 

أســعار بیــع مخفضــة تعســفیا حیــث تلجــأ المؤسســة الــى هــذه التقنیــة نظــرا لمــا یلعبــه الســعر مــن 

حیــث یعتبــر الســعر وســیلة لتحقیــق أهــدافها،  كمــا یعتبــر أهمیــة لــدى المؤسســة، بصــفة عامــة،

راك العامــل المهــم والمــؤثر مباشــرة علــى ربحهــا، ولهــذا فــان اتخــاذ قــرار التســعیر، یتضــمن اشــت

ه ذونظـرا لهـ. الـخ...دارة المشـتریاتإ دارة التمویل و إ ،دارة الانتاجإة مثل نیعدة ادارات أخرى مع

دارة التســـویق تعطـــي لـــه مكانـــة خاصـــة، كـــون هـــذه إهمیـــة التـــي یتمیـــز بهـــا التســـعیر، فـــان  الأ

یمكـن لسیاسـة  يذالـدور الـالادارة تستطیع من خـلال ذلـك تحقیـق أهـدافها العامـة، اضـافة الـى 

.لتسعیر أن تلعبه كأسلوب منافسةا

لـــدى المســـتهلك بصـــفة خاصـــة مـــن خـــلال اســـتعداده لـــدفع كمـــا یلعـــب الســـعر دورا هامـــا

ـــ ـــه، فغالب مـــا یلجـــأ المســـتهلك الـــى الأســـعار  االســـعر متـــى كـــان هـــذا الأخیـــر متماشـــیا مـــع دخل

رد المنخفضــة بشــكل تعســفي لتلبیــة حاجیاتــه رغــم أن تلــك الأســعار لا تــدوم علــى حالتهــا فبمجــ

فرض المؤسسة هیمنتها على السوق تقوم بالرجوع الى السعر العادي ان لم یكن اكثـر ارتفاعـا 

في هذا المبحث یتعـین علینـا شـرح  ذال .وذلك من أجل تغطیة خسارتها من وراء خفض السعر

 هــاوكــذا تمییز )المطلــب الأول(وتحلیــل مفهــوم عــرض أو ممارســة أســعار بیــع مخفضــة تعســفیا 

.)المطلب الثاني(عن الممارسات المشابهة لها 

فلواح تیزیري،حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في و  بوزیان نصیرة-1

.6ص ،2017سبتمبر28القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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المطلب الأول

مفهوم عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا

بموجــــب عــــرض أو ممارســــة أســــعار بیــــع مخفضــــة تعســــفیا اســــتحدث المشــــرع الجزائــــري 

الجزائـري نظـرا لضـررها علـى المنافسـة فـي ث حظرهـا المشـرع حیـ،)1(الأمر المتعلـق بالمنافسـة

بســـعر یقـــل عـــن ســـعر ،حیـــث تعـــرض المؤسســـة بیـــع ســـلعة أو بیعهـــا فعـــلا للمســـتهلك،الســـوق

ه العـــروض أو الممارســـات هـــدف أو ذلـــك بشـــرط ألا تكـــون لهـــذو  ،التســـویقو  التحویـــلو  الإنتـــاج

المؤسســة منــه أو لــك بـإخراج ذو  یمكـن أن یكــون لهـا أثــر تقییـد المنافســة فـي الســوق أو عرقلتهـا

الممارســة العــروض أو  لكــن لمــا تبــین أن هــذه،عرقلــة أحــد منتوجاتهــا مــن الــدخول إلــى الســوق

تــالي تقییــد المنافســة كــان الترتــب أثــار جــد ســلبیة علــى المنافســة مــن خــلال ازاحــة المنافســین وب

مــن خــلال هــذا نتطــرقوتحدیــد مفهومهــا حیــث  ازائــري أن یتــدخل لحظرهــلبــد علــى المشــرع الج

فــي  عــرض أو ممارســة أســعار بیــع مخفضــة تعســفیاالمطلــب الــى التكــریس القــانوني  لحظــر 

وأهــداف المؤسســة )ع الثـانيالفــر (تكییفهـا القــانونيو  ثـم للمقصــود منهــا)الفــرع الأول(الجزائـر 

.)الفرع الثالث(ءها من ورا

الفرع الأول

في الجزائر تعسفیاعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة التكریس القانوني لحظر 

ي كانت تنتهجه ذالجزائر لم تحض المنافسة بالاهتمام بسبب النظام الاقتصادي الفي 

ي ظلت الجزائر منتهجة له إلى غایة أواخر ذالو  هو نظام الاقتصاد الموجهو  ،بلادنا

اتجاه یكرس مبدأ حریة التجارةاتباع و  تغییر سیاستها الاقتصادیةالثمانینات حیث قررت 

مهد و  ي أقر حریة التملكذال 1989ه النیة بصفة تمهیدیة في دستور ذتجلت هو  ،الصناعةو 

،12-89ن رقم و أول قانون إهتم بالمنافسة هو القانو  ،)2(به لإرساء نظام اقتصادي حر

   . كره ذابق المرجع الس،، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة19مؤرخ 03-03 رقم أمر-1
23یتعلق بنشر تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1989فیفري 28مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم _2

.1989ماي 1الصادر في ،9ج ر ج ج عدد  ،1989فیفري 
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عدم بین و  ي نص على بعض الممارسات المنافیة للمنافسةذال ،)1(المتعلق بالأسعار

ا القانون یهدف بصفة صریحة من وراء نصوصه حمایة ذلم یكن هو  ،)2(جزاؤهاو  مشروعیتها

ه الأحكام تماما مع الواقع الاقتصادي السائد في ذلكن إن لم یكن یتلاءم في هو  ،المنافسة

یتضح من خلال نص حیث .)3(تلك الفترة إلا أننا نلمس فیه رغبة في خلق جو المنافسة 

یخضع لمقاییس معینة من بهاخاص التنظیم العداد إ و  وضع نظام الأسعارمنه أن3المادة 

:منه على ما یلي 10المادة كما نصت .)4(بینها حالة العرض والطلب 

أقل من سعر التكلفة أو سعر ،في جمیع الأطوار،منتوجاللا یمكن أن تكون أسعار "

الشراء الفعلي اذا أدى ذلك الى الاساءة الى منافس أو اذا كان یرمي الى تحقیق تحویلات 

إلا أن هذه الأحكام لا تطبق یةئالجباغیر شرعیة للقیمة بین المؤسسات لتخفیف الأعباء

:على 

.خزین الطویل المدىلتلف نظرا لمخاطر التقادم الناتجة عن التلالمنتوجات القابلة -

ظروف بیعها  رـ المنتوجات التي تباع بأسعار التصفیة التي یجب أن تبر 

."الموضوعیة

فرض اعادة البیع بسعر أدنى یفرضه "ممارسة لا شرعیةمنه28كما اعتبرت المادة 

."منتج أو موزع على التاجر

و قد تم التأكید على نیة التوجه نحو نظام اقتصادي حر بصفة واضحة عندما تقرر 

ي جاء بهدف تنظیم ذالو  المتعلق بالمنافسة06-95استبداله بالأمر رقم و  ا القانونذإلغاء ه

ا الأمر أول نص یكرس مبدأ ذیعتبر ه ذإ ،)5(تحدید قواعد حمایتها و  ترقیتهاو  المنافسة الحرة

1989جویلیة 19الصادر في ،29ج رج ج عدد  ،یتعلق بالأسعار1989جویلیة 5المؤرخ في 12-89قانون رقم _ 1

).ملغى(

.كرهذالمرجع السابق ،بالأسعارالمتعلق1989جویلیة 5المؤرخ في 12-89رقم من القانون 26،27راجع المادتین _ 2

المرجع ،التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي،قوسم غالیة_4

.01ص  ،السابق
  .كرهذالمرجع السابق ،المتعلق بالأسعار،1989جویلیة 5المؤرخ في 12-89من القانون رقم 3راجع المادة -4

الصادر،9ج ر ج ج عدد  ،المتعلق بالمنافسة،1995نفي جا25المؤرخ في 06-95من الأمر رقم 01راجع المادة _ 5

.1995فیفري 22في 
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، وتكریس اقتصاد السوق وتعزیز )1(وأعلن صراحة تحریر الأسعارفي الجزائر حریة المنافسة

وتشجیعها ومن جهة أخرى قرر اجراءات لتنمیة المنافسة.قدراته على المنافسة هذا من جهة

ومن بینها ،)2(وحظر كل الممارسات المنافیة لها التي من شأنها قد تؤدي الى عرقلتها 

:منه حیث نصت على ما یلي 10ممارسة البیع بالخسارة من خلال نص المادة 

یمنع على كل عون اقتصادي بیع سلعة بسعر أقل من سعر التكلفة الحقیقي اذا "

.عن قواعد المنافسة في السوق أو یمكن أن تحد منهاكانت هذه الممارسة قد حادت 

:لا تطبق هذه الأحكام على

ـ السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السریع، وبین السلع بصفة ارادیة أو حتمیة 

نتیجة تغییر النشاط أو انهائه أو تم اثر تنفیذ قرار قضائي وبیع السلع الموسمیة وكذلك 

.بالیة تقنیابیع السلع المتقادمة أو ال

ـ السلع التي تم التمویل منها أو التي یمكن التموین منها من جدید بسعر أقل، وفي 

.هذه الحالة یكون السعر الحقیقي الأدنى لإعادة البیع یساوي سعر التموین الجدید

المنتوجات التي یكون فیها سعر اعادة البیع یساوي السعر المطبق من طرف 

."سعر المنافسین عن حد البیع بالخسارةالمنافسین بشرط ألا یقل 

یة الرغبة في انتهاج نظام اقتصاد السوق بتكریس مبدأ حریة ئبصفة نها تو استقر 

׃منه على ما یلي 37ي نص في المادة ذالو  ،1996الصناعة في دستور و  التجارة

.)3("تمارس في اطار القانونو  ،الصناعة مضمونةو  حریة التجارة"

.المرجع السابق ذكره،المتعلق بالمنافسة،1995جانفي 25المؤرخ في 06-95رقم من الأمر 5و 4راجع المادتین _ 1

، دار بغدادي )02-04والقانون 03-03وفقا للأمر (كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، -2

.27،ص 2010للطباعة والنشر، الجزائر، 

28، متعلق بنشر تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 483-96مرسوم رئاسي رقم _ 3

، 03-02لقانون رقم ، معدل ومتمم با1996دیسمبر 8، الصادر في 76، ج ر ج ج عدد 1996نوفمبر

، ثم 2002أفریل 14، الصادر في 25المتضمن تعدیل الدستور، ج ر ج ج عدد 2002أفریل 10المؤرخ في 

ر في ، الصاد63المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج عدد 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08رقم  بالقانون

ج ج  ، المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر2016مارس 6المؤرخ في 01-16بالقانون رقم ، ثم2008نوفمبر 16

.2016مارس 7الصادر في ،14عدد 
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أصبح من السالف الذكر 06-95 رقم سنوات من تطبیق الأمروبعد مرور سبع

الضروري تعدیل هذا النص، وذلك من أجل أن یتوافق مع المتطلبات الاقتصادیة 

، )1(وكذا استدراك العراقیل والنقائص المترتبة عن تطبیقه،والاجتماعیة التي تقتضیها العولمة

یتعلق الأول بالمنافسة ،الأمر الى قانونینتالي من أجل بلوغ هذه الأهداف تم تقسیم هذاالوب

ویتعلق الثاني بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،)2(03-03فصدر الأمر رقم 

.)3(02-04 رقم فصدر القانون

شروط بصفة خاصة)المتمم و  المعدل(المتعلق بالمنافسة 03-03رقم  تضمن الأمر

حیث أن هذا النص ،الممارسات المقیدة للمنافسةحظر و  ،)4(حریة الأسعارو  ممارسة المنافسة

سواء من حیث الأهداف التي یسعى الى ،احتفظ بالأحكام الواردة في القانون السابق

.السالفة الذكرمنه 01وهذا حسب المادة ،تحقیقها

أو من حیث الآلیات التي وضعت من أجل تنفیذ هذه الأهداف حیث وكل مجلس 

.)5(المنافسة في السوقالمنافسة مهمة ضبط

والتي نصت على ما      43المذكورة أعلاه إلى المادة 37لت المادة تحو 2016ومن خلال التعدیل الدستوري الأخیر -

.../...׃یلي 

.حریة الإستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون".../...

.للتنمیة الاقتصادیة الوطنیةتعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة 

.تكفل الدولة ضبط السوق، ویحمي القانون حقوق المستهلكین

".یمنع القانون الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة

، المرجع السابق،)02-04والقانون 03-03وفقا للأمر (والممارسات التجاریة كتو محمد الشریف، قانون المنافسة _ 1

.27ص 

.المرجع السابق ذكره،یتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03امر رقم _ 2

ج ج عدد  ج ر ،یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،2004جوان 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -3

ج  ،2010أوت  15المؤرخ في 06-10معدل ومتمم بموجب القانون القانون رقم ،2004جوان 27الصادر في ،41

.2010أوت  18الصادر في ،46ر ج ج عدد 

سة المعدلتین والمتممتین على   المتعلق بالمناف،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر 5و 4راجع المادتین _ 4

.المرجع السابق ذكره،2010أوت  15المؤرخ في 05-10من القانون رقم 4و 3التوالي بموجب المادتین 

12-08من القانون رقم 18ب المادة المعدلة والمتممة بموج،المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 34أنظر المادة _ 5

.نفسهالمرجع ،2008جوان 25المؤرخ في 
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حظر كل الممارسات التي تؤدي الىمبدأالمشرع الجزائري من خلال هذا الأمر  كرس

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضةحیث نجد من بینها عرقلة المنافسة في السوقو  یدتق

)المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر12المادة ذلك بموجب و  تعسفیا

:نصت على ما یليالتيو 

یحظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة "

، اذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن كالیف الانتاج والتحویل والتسویقبت

."أن تؤدي الى ابعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول الى السوق

المتعلق بالمنافسة الملغى لم 06-95 رقم یتضح لنا أن الأمرفمن خلال ما سبق

ینص على حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا وانما نص على البیع 

المتعلق 03-03 رقم منه، لكن عند صدور الأمر10بالخسارة من خلال نص المادة 

المتعلقة بالبیع بالخسارة و  10نص المادة الجزائريبالمنافسة المعدل والمتمم حذف المشرع

والمتعلقة بأسعار بیع مخفضة 12واستبدلها بنص المادة ،06-95 رقم الواردة في الأمر

مبدأ منع إعادة البیع الجزائريكرس المشرع ،من جهة أخرىو  هذا من جهة،بشكل تعسفي

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04من القانون رقم 19بالخسارة بموجب نص المادة 

."یمنع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقي"الممارسات التجاریة 

نيالفرع الثا

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا وتكییفه القانونيالمقصود من

ق بدایة للمقصود من عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا ثم لتكییفها نتطر 

القانوني

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیاالمقصود من -أولا

بالنظر الى غیاب تعریف سواء تشریعي أو فقهي أو قضائي فإننا نعمد الى استنباط 

.السالفة الذكر03ـ03 رقم الأمرمن 12هذه الممارسة من خلال نص المادة المقصود من

׃من خلال استقراء هذه المادة الى المؤشرات التالیة نتوصل 

.ـ حظر عرض أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي
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.أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفيممارسةـ حظر

.قصد تقیید المنافسةمن قبل مؤسسة اتجاه المستهلكینـ قیام الممارسة 

تكالیف الإنتاج أن تكون أقل منلاعتبار الأسعار مخفضة هوـ المعیار المعتمد 

.كل تعسفيشذلك بو  والتحویل والتسویق

ذلك و  ،أن تهدف العروض أو الممارسات أو یمكن أن یكون لها أثر تقیید المنافسةـ 

.بإخراج مؤسسة ما من السوق أو عرقلة دخول أحد منتوجاتها إلیه

حتمالي كلاهما سواء في اعتبارها من الممارسات إـ قیام الممارسة بشكل قطعي أو 

.)1(المقیدة للمنافسة 

بیع المؤسسةعرض فیه تفالبیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي هو ذلك البیع الذي 

سلعة للمستهلك بسعر یقل عن سعر الإنتاج  والتحویل والتسویق الذي یؤدي إلى عرقلة 

من  ىأخر مؤسسةمن وراء تخفیض السعر إما إخراج المؤسسةحیث أن هدف .)2(المنافسة

أحد منتوجاتها إلیه أو یمكن أن یكون لهذا التخفیض أثر تقیید السوق، أو منع دخول 

من جهة ، هذه الممارسة حمایة لمصحتین ريئالجزالذا حظر المشرع،المنافسة في السوق

حمایة مصالح المؤسسات المتنافسة، لأن هذه الممارسة قد تؤدي إلى ابعاد مجموعة من 

تعمدتحتكار في السوق، حیث إقصد تحقیق هذه الممارسة، وكثیرا ما تصدرالمؤسسات

،التخفیض لا یؤثر سلبا علیها نظرا لقوتها الاقتصادیةغالبا ما یكونخسارة إذ ال المؤسسة

علم أنه بعد القضاء على المنافسة في السوق وفرض الهیمنة علیه سوف تبقى كما أنها على 

لسوق، وبإمكانها رفع الأسعار حسب رغبتها، وذلك من أجل تغطیة  ةالوحید ةهي المحتكر 

ومن جهة ثانیة حمایة لمصالح ،الخسارة التي لحقت بها من جراء التخفیض المتعمد

حت له في البدایة اقتناء سلع بأسعار مخفضة،  إلا المستهلكین، لأن هذه الممارسة وإن سم

وسیتم ذلك ،سترفع الأسعارأن ذلك لن یدوم لفترة طویلة، فبمجرد تحقیق المؤسسة أهدافها 

حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة "لعور بدرة، -1

.361، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،  ص 10المفكر، العددمجلة، "الجزائري
فرع تحولات ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونخمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق،-2

.55،  ص 2013أكتوبر13تیزي وزو،ملود معمريجامعةوالعلوم السیاسیة،  كلیة الحقوقالدولة
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وهو ما یؤثر سلبا لیس فقط على المصلحة المادیة ،)1(على حساب المستهلك النهائي

بموجب  ريئالجزاوالتي یحافظ علیهما المشرع،للمستهلك  بل أیضا على مصلحته المعنویة

.)2(قانون الاستهلاك

بل إن  )فعلا ( الذي تم واقعیا فقط بمنع ممارسة هذا البیع ريئالجزاالمشرعلم یكتفي

، ذلك أن مجرد عرض مثل هذه تعسفیاالحظر یمتد إلى محاولة البیع بأسعار مخفضة

فالعرض هو دعوى إلى التعاقد أي ،)3(عةالأسعار كافي أن یعرض المؤسسة إلى المتاب

لو لم یلق قبول من طرف من وجه إلیه العرض و  حتى)محاولة(فبمجرد العرض ،الإیجاب

.المستهلك( (

یف القانوني لعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیایالتك׃ثانیا 

لمبدأ تحریر الأسعار، بمعنى أن التحدید  اانطلاقا من كون قانون المنافسة جاء مكرس

تالي على كل مؤسسة إحترام ال، وبالطلبو  وفقا لقانون العرضیكون تلقائیا من قبل السوق

هذا التحدید، أي یمنع علیها عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي لأن ذلك 

إخلال بمبادئ المنافسة من شأنه أن یفقد السوق توازنه، مما یمس بمصالح بقیة المؤسسات و 

.)4(وعدم إستقرار الأسعار وكذا تذبذب مصالح المستهلكین

أكد المشرع ،عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیاالناجمة عنونظرا لهذه الأضرار 

للمنافسة  ةمقیدكیفها على أنها ممارسةو  عتبارهااالجزائري على عدم شرعیة هذه الممارسة و 

׃التي تنص على ما یلي03-03 رقم من الأمر14وذلك طبقا لنص المادة 

میة للبحث القانوني، یالأكاد المجلة، "؟حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأسعار"مختور دلیلة، -1

.229ص  ،2017خاص  عدد
الصادر ،15عدد  ج ج ، یتعلق بحمایة المستهلك  وقمع الغش، ج ر2009فیفري25مؤرخ في 03-09قانون رقم-2

،35ج ر ج ج عدد  ،2018جوان 10المؤرخ في 09-18معدل ومتمم بموجب القانون رقم ،2009ماي 08في 

.2018جوان 13الصادر في 
فرع قانون ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانوننافسة وضبط النشاط الاقتصادي،كحال سلمى،  مجلس الم-3

.82، ص2009نوفمبر5، بومرداس،جامعة احمد بوقرة،العلوم التجاریة، كلیة الحقوق  و الأعمال
لیة كفزة زهیرة، الرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، القانون الاقتصادي، -4

.16،  ص 2015-2014الحقوق، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة،  
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، أعلاه ممارسات 12و 11و 7و 6تعتبر الممارسات المنصوص علیها في المواد "

.)1("مقیدة للمنافسة 

الفرع الثالث 

أهداف المؤسسة من وراء عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا رغبة منها في تحقیق تلجأ المؤسسة إلى 

تحقیق ، المرجعیةمجموعة من الأهداف، أهمها الرغبة في حیازة وضعیة هیمنة على السوق

.سوق، الاستحواذ على أصول الضحیةال تلكسیاسة احتكاریة على

المرجعیةحیازة وضعیة هیمنة على السوق /أولا 

بل ،حظر على الوصول إلى وضعیة الهیمنة في السوق باتباع المنافسة الشریفةلا 

في الوصول إلى تلك الوضغیة من خلال أعمال المنافسة غیر المشروعة ،ظر أولایكمن الح

أو ثانیا في إساءة إستغلال وضعیة الهیمنة )كقیام مؤسسة ببیوع بأسعار مخفضة تعسفیا(

الهیمنة  ةوضعیري ئلقد عرف المشرع الجزاو  ،)2(ل مشروعة ئلو تم الوصول إلیه بوساو  حتى

" ج"فهم من الفقرة یحیث )المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03ـ03 رقم من خلال الأمر

الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول "على أن وضعیة الهیمنة هي 03المادة من

أنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه شعلى مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من 

منفرد إلى حد معتبر إزاء منافسیها، أو زبائنها أو  اتوتعطیها إمكانیة القیام بتصرف

.)3("هایممون

، عرفتها المحكمة الأوربیة، من خلال قرارها الشهیرو على سبیل المثال

« Hoffman- la Roche الاقتصادیة التي تتمتع بها  ةالقو ك هذه الوضعیة  على أنها  تل«

المؤسسة، والتي تؤدي إلى منح هذه الأخیرة سلطة عرقلة المنافسة الفعالة في السوق 

  .ذكره قسابالمرجع ال،المتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03 رقم من الأمر14المادة -1

أطروحة لنیل شهادة،ري على ضوء القانون الفرنسيئالتعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزا،قوسم غالیة_ 2

،2016ماي 31،تیزي وزو،جامعة ملود معمري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون،دكتوراه في العلوم

.10ص 
.السابق ذكرهمرجع الالمتعلق بالمنافسة، ،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03 رقم من الأمر3المادة -2
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المرجعي، ولكن من دون أن تقضي تماما على المنافسة، على عكس ما تقوم به المؤسسة 

.)1(المحتكرة للسوق

المعدل(لق بالمنافسة المتع03-03من الأمر رقم 3من نص المادة " ب"ووفقا للفقرة 

׃یقصد بالسوق أنه )المتممو 

كذا تلك التي و  كل سوق للسلع أو الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة"

الإستعمال الذي و  أسعارهاو  لاسیما بسبب ممیزاتها،تعویضیةو  ،یعتبرها المستهلك مماثلة

الخدمات و  السلعض المؤسسات فیها المنطقة الجغرافیة التي تعر و  ،خصصت له

.)2("المعنیة

كما تعتبر وضعیة الهیمنة على السوق بمثابة وسیلة تلجأ مؤسسة ما من أجل التخلص 

.)3( همن منافسة مؤسسات أخرى، موجودة في السوق نفس

حتلال إفمن خلال ما سبق یتضح لنا أن وضعیة الهیمنة على السوق تتجسد عند 

كتراث الى الضغوط التنافسیة، إلى درجة عدم الإالمؤسسة وضعیة مهمة وسلطة في السوق 

لا  ريئالجزاالمنافسةقانونكما أن ،)4(متثال لهابل عكس ذلك قد تدفع المتنافسین إلى الإ

حظر التعسف الناتج عن هذه الوضعیة، ی هحظر وضعیة الهیمنة على السوق، بل أنی

والتي تنص )المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03ـ03 رقم من الأمر7بموجب المادة 

׃على أنه

یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة الهیمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء "

׃منها قصد

1 - Arrêt de la cour du 13 févier 1979، Hoffmann – la Roche § co . AG contre communauté

européennas .http׃// eur-lex.europa.eu/ ; 

سابق، ص ال، المرجع "؟إستثناء لحریة الأسعارحظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي"مختور دلیلة، أنظر كذلك  

230.
.المرجع السابق ذكره،المتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 3راجع المادة _3

سابق، ص المرجع ال، )02-04والقانون 03-03وفقا للأمر (قانون المنافسة والممارسات التجاریة كتو محمد الشریف،-3

45.
.230ص  ،المرجع السابق،"حظر عرض البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأسعار؟"،مختور دلیلة_4
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،ـ الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها

،ـ تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني

،اقتسام الأسواق أو مصادر التموین ـ

ـ عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار 

،ولانخفاضها

ـ تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم 

،من منافع المنافسة

إضافیة لیس لها صلة بموضوع ـ إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات 

."هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

إن ممارسة تحطیم الأسعار تتبناه في الأصل مؤسسات مستقرة لأجل التحكم في 

السوق، لكن هذا لا یمنع أن تقوم به مؤسسات جدیدة داخلة في السوق، فهي تبدأ نشاطها 

القائمة،  المؤسساتاحتلال حصة من السوق على حساب في السوق بأسعار زهیدة بغرض

فقد استطاعت شركات 1990و 1985وهذا ما حدث مثلا في سوق السیارات الأمریكیة بین 

أن تدخل السوق متخذة شعار الأسعار المنخفضة )تویوتا، نیسان وهوندا(السیارات الیابانیة 

التي یتحقق معها هذه الشركات حصة معتبرة من السوق على حساب السیارات الأمریكیة 

.)1(قدامها في هذا السوق تعمدت رفع الأسعارأ، وبعد أن رسخت ...)رال موتورزفورد وجن(

مرجعیةتحقیق سیاسة احتكاریة على سوق -ثانیا

Poleinین ئإن الإحتكار في أصله الیوناني یتضمن جز  – Monos  هي كلمة تعني و

Polistین كذلكئفي أصلها الیوناني فهي تتضمن جز البیع بمفرده أما كلمة المحتكر 

Honons-  الإحتكارف .)2(ع واحدئهي یعني باو"Le monopole"سوق سلعة أو بهو الإنفراد

النفوذ بهدف إحداث و  خدمة من طرف مؤسسة واحدة بمعنى فعل یؤدي إلى السیطرة

حقوق مجلة، "سیاسة تحطیم المشروعات من خلال الأسعار وانعكاساتها على الأسواق التنافسیة"عبد الباسط وفا، -1

حظر "؛ أنظر كذلك مختور دلیلة، 163، ص 2000حلوان للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد الرابع، دیسمبر، 

.231، المرجع السابق، ص "عرض البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأسعار؟
یة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون،                جلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجار _2

.128، ص 2012دیسمبر 12فرع  قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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أسعارها بغرض إلغاء المنافسة أو إجبار و  جودتهاو  إختناقات في معدلت وفرة السلعة

سي في الإحتكار هو القضاء على ئبالتالي فالعنصر الر و  السوقالمنافسین على إخلاء 

ع واحد ئقد یوجد في السوق بایتشعب من الاحتكار حالات كثیرة،و  ،)1(المنافسین في السوق

قد یوجد في السوق مثلا و  ،هذه الحالة تسمى بالإحتكار الشاملو  یحتكر السوق المرجعیة

الخدمة ولكن عندما تكون هذه المنافسة هامشیة شركات أخرى منافسة على نفس المنتوج أو 

عندما أما الاحتكار الشبه الشامل،  ةالحال هذه على السوق تسمىمع الشركة المسیطرة

.یسیطر على السوق عدد قلیل من الشركات تسمى حینها هذه الحالة باحتكار القلة

أن ن سوق الاحتكار بمثابة نقیض لسوق المنافسة حیث أفمن خلال ما سبق یتضح لنا 

یؤثر بطریقة سلبیة على المنافسة، ذلك لأن المحتكر یستعمل أسالیب متعددة غیر حتكارالا

كل ذلك من أجل تحقیق أهدافه إما )كممارسة بیوع بأسعار مخفضة تعسفیا (مشروعة

ته الاقتصادیة، أو منع دخول بعاد مؤسسة متنافسة في السوق غیر قادرة على تحمل قو إ

نعدام المنافسة، وبالمقابل حرمان إمؤسسات جدیدة إلى السوق، وهذا ما قد یؤدي إلى 

ما إفالمؤسسة قد تلجأ إلى طرق غیر المشروعة ،)2(جابیات المنافسةإالمستهلك من 

ونظرا للمخاطر ،للمحافظة على وضعیة الإحتكار أو من أجل الوصول إلى تلك الوضعیة

حتكار فهذه الأخیرة لا تشكل خطرا على المستهلك فحسب وإنما التي قد تنجر عن وضعیة الإ

تهدد كیان الدولة فهذا ما أدى إلى وضع قوانین جد صارمة وذلك من أجل خلق التوازن في 

بعاد فكرة السیطرة عن السوق وتضخم الثروات الفردیة على حساب الطبقة الكادحة إ الأسواق و 
جاء في الدستور الجزائري في أخر تعدیل له من خلال نص المادة على ذلك ما الدلیل و  ،)3(

.)4("یمنع القانون الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة"على أنه 4فقرة  43

حتكاریة على سوق جغرافیة معینة لا یقتصر في التحكم على السوق إتحقیق سیاسة 

جعیة أخرى من خلال استخدام سیاسة الإغراق فحسب، وإنما تمهد للسیطرة على أسواق مر 

حیث تتمثل هذه الأخیرة في بیع المنتجات في الخارج بسعر منخفض عن السعر الداخلي 

.129-128المرجع نفسة ص _ 1

.231سابق، ص المرجع ، ال"؟حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأسعار"مختور دلیلة، -2
www.snyar.netعلى الموقع ؛2015أفریل22ما مفهوم الاحتكار ؟ وكیف یؤثر سلبا على السوق؟،-3

.المرجع السابق ذكره،یتضمن التعدیل الدستوري،2016مارس 6مؤرخ في 01-16قانون رقم -4
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التخلص للمصدر وقد یكون هذا السعر أعلى من تكلفة الإنتاج أو أقل منها، وذلك رغبة في 

حیث م إلى الإفلاس من مخزون راكد، أو غزو الأسواق أو إعاقة نشاط المنافسین ودفعه

.)1(یجوز محاربة الإغراق بشتى الوسائل متى نتج عنه ضرر بالمشروعات الأخرى

ستحواذ على أصول الضحیة الإ -ثالثا

من وراء تبني أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي هي رغبتها من بین أهداف المؤسسة

السوق ومنافسته مرة ستحواذ على أصول ضحایاها من أجل ضمان عدم عودتهم إلى في الإ

أخرى، فتضطر المؤسسات المتضررة من هذه الممارسة إلى تخفیض ثمن مشروعاتها 

.وبالمقابل یتم اقتناء هذه الأخیرة بأسعار جد زهیدة

و كل هذه الأهداف غیر المشروعة من وراء تبني أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي، 

ذه الممارسة لا تأثر سلبا فقط على هي التي أدت بالمشرع الجزائري إلى حظرها، لأن ه

المؤسسة أو مجموعة من المؤسسات التي حاولت منافستها في السوق، بل إنها تمس النظام

.)2(هتالاقتصادي بأكمله وذلك من خلال تغییر بنیته وتركیب العام

المطلب الثاني 

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا عن الممارسات           تمییز 

المشابهة لها

لقد نظم المشرع الجزائري بموجب قانون المنافسة كل الممارسات التعسفیة التي تؤدي 

حمایة المنافسة و  إلى الإخلال بالمنافسة وعرقلتها، وذلك من أجل تحقیق التوازن في السوق

ضة تعسفیاأو ممارسة أسعار بیع مخفهناك عرضالتعسفیةمن بین هذه الممارساتو  ،فیه

به إلى حیث أنها تتشامن هذا المبحثبقا في المطلب الأولاأن تطرقنا إلیها سو  التي سبق

 رقم الأخرى التي نظمها المشرع الجزائري بموجب القانونت حد كبیر مع بعض الممارسا

الممارسات التجاریة نظرا لكونها تنصب على عنصر المحدد للقواعد المطبقة على 02ـ04

.الممارسة التجاریةالسعر الذي یعتبر جوهر العملیة التجاریة أو 

.231سابق، ص المرجع ، ال"؟حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأسعار"مختور دلیلة، -1
.232ص  سابق، المرجع ، ال"؟حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأسعارالمرجع نفسه،-2
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عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تمییز كل من إلى في هذا المطلب نتطرقحیث 

وعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة )الفرع الأول(تعسفیا عن إعادة البیع بالخسارة 

).الفرع الثاني(فیا عن البیع بالتخفیض تعس

الفرع الأول 

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا عن إعادة البیع بالخسارةتمییز 

حظر عرض أوعلى  ) الملغى(المتعلق بالمنافسة06-95الأمر رقم لم ینص

ممارسة علىمنه 10حیث نص هذا الأخیر في المادة ،ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا

 رقم    بموجب الأمر2003ولكن في سنة ،اعتبارها ممارسة منافیة للمنافسةو  البیع بالخسارة

03-03 رقم من الأمر12تم حذف نص هذه المادة وتم استبدالها بنص المادة 03-03

في حین كرستوالتي نصت بدورها على عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا، 

(الممارسات التجاریة المحدد للقواعد المطبقة على 02-04من القانون رقم 19المادة 

فكلا من عرض أو ممارسة أسعار بیع ،مبدأ منع إعادة البیع بالخسارة)المعدل والمتمم

تین  بالأسعار إلا أنهما تختلفان في عدة طبتمخفضة تعسفیا والبیع بالخسارة مخالفتین مر 

من حیث نطاق و من حیث أطراف العلاقة، و ف القانوني، یحیث التكیجوانب خاصة من 

المرجوة من الفعل المادي، من حیث الأهداف، من حیث السعر،من حیث طبیعةالنشاط

.وراء الممارستین

ف القانونيیمن حیث التكی -أولا

إعادة البیعو  عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیالقد أخضع المشرع الجزائري 

ممارسة مقیدة للمنافسة وتخضع الممارسة الأولىلقانونین مختلفین حیث اعتبربالخسارة

14وهذا حسب نص المادة )المعدل والمتمم (المتعلق بالمنافسة 03ـ03 رقم لأحكام الأمر

حیث أن  عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا هي ممارسة تؤدي إلى ،)1(منه

بعاد المؤسسات ذات رؤوس إ للممارسة، و  ةالمرتكبالمؤسسةإلى  ىأخر مؤسسةتحویل زبائن 

.المرجع السابق ذكره،فسةالمتعلق بالمنا،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03رقم  أمرمن 14راجع المادة -1
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نتهاء صلاحیة إأموال صغیرة عن سوق السلع والخدمات نتیجة لكساد منتجاتها أو قرب 

ستهلاكها،  وكذا عرقلة دخول منتجات بعض المهنیین إلى السوق حیث لا تكون محلا إ

برام أي عقد للبیع، وهذا یبرز عنصر إمن للتداول عن طریق البیع والشراء، إذ أنها لا تتمكن 

خرق قواعد المنافسة وبالتالي لا یكون تلهذه الممارسة  ةالمرتكبالمؤسسةالتعسف مما یجعل 

.)1(هناك مناخ تنافسي سلیم یحقق التطور الاقتصادي

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا فمادام أن المشرع الجزائري حظر

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، فإن الجهة المختصة في 03ـ03 رقم بموجب الأمر

.)2(الفصل في النزعات التي تنشأ عن هذه الممارسة هو مجلس المنافسة

   رقم طبقا للأمرأو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا عرضإضافة إلى ذلك فإن 

فإنه یقتضي أن تكون هذه الممارسة مضرة )المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03-03

بالسوق والمنافسة الحرة، ما دام أن شرط الإخلال بالمنافسة بمثابة شرط جوهري وأساسي في 

كل الممارسات المقیدة للمنافسة، فلا یكفي مجرد الإضرار بالمنافسین فقط، بل یجب أن 

إذ أن عرض أو  ،)3(نهتكون الأضرار أكثر خطورة أي تمس بالسوق أو على الأقل جزء م

ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا كبقیة الممارسات المقیدة للمنافسة تمس بالنظام العام 

.الإقتصادي

خضع تكیف على أنها ممارسة تجاریة غیر شرعیة تأما بالنسبة لإعادة البیع بالخسارة 

ها منعاریة وقد الممارسات التجالمحدد للقواعد المطبقة على 02-04لأحكام القانون رقم 

وذلك بهدف ضبط قواعد النزاهة في السوق، ،منه19المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

 هؤلاءوتجنبا للإخلال بالعلاقات التجاریة فیما بین الأعوان الاقتصادیین وفیما بین 

.)4(والمستهلكین

على ؛ 2014جویلیة 7، "تأثیر جریمتي البیع بخسارة وإعادة البیع بخسارة على قانون حمایة المستهلك"لطروش أمینة، -1

www.droitentreprise.com،الموقع

في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة المنافسة من التعسفحمایة "لعور بدرة، -2

.364مرجع السابق، ص ، ال"الجزائري
.233مرجع السابق، ص ، ال"حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأسعار؟"مختور دلیلة، -3

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات2004جوان 23المؤرخ في 02-04من القانون رقم 1حیث تنص المادة _ 4

׃التجاریة على ما یلي 
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لقانونفمن خلال ما سبق یتضح أن المشرع الجزائري أخضع إعادة البیع بالخسارة 

تالي تخرج هذه الممارسة عن الالممارسات التجاریة، وبالمحدد للقواعد المطبقة على

عات ااختصاص مجلس المنافسة، وعلیه تختص الهیئات القضائیة العادیة  في النظر في النز 

مبدأ منع إعادة البیع إضافة إلى ذلك فإن تطبیق،)1(التي قد تنشأ عن هذه الممارسة

عون تجاه عون اقتصاديیقتصر على مجال الممارسات التعسفیة الصادرة من بالخسارة 

، دون شرط التأثیر السلبي على السوق، الأعوان الاقتصادیینأو مجموعة من اقتصادي أخر

وهذا خلافا لما تطرقنا إلیه سابقا فإن هذا الشرط یعتبر بمثابة شرط جوهري وأساسي من أجل 

تالي نجد أن المشرع الجزائري قد الیع مخفضة تعسفیا، وبحظر عرض أو ممارسة أسعار ب

وسع من تطبیق ممارسة إعادة البیع بالخسارة، التي یصعب معاقبة مرتكبیها في ظل قانون 

المنافسة بسبب شرط عرقلة السیر العادي للمنافسة، فنادرا ما یتم معاقبة التجار الذین 

رسة یتم إلحاق الأضرار بمتعاملین یمارسون بیوع بالخسارة لأن من خلال هذه المما

اقتصادیین منافسین، دون أن یؤدي ذلك إلى عرقلة حریة المنافسة، أو الحد منها أو الإخلال 

06-95هذا في ظل الأمر رقم و  ،بها في السوق، لذلك عادة ما تفلت المؤسسات من العقاب

.)2(ة مقیدة للمنافسةالذي اعتبر البیع بالخسارة ممارسو  )الملغى (المتعلق بالمنافسة 

إذن طبقا لقانون الممارسات التجاریة فالعون الاقتصادي المتضرر من هذه الممارسة 

ه الممارسة، ولا یقع علیه یحق له اللجوء إلى الهیئات القضائیة، لیرفع دعوى ضد مرتكب هذ

إثبات وقوع الممارسة، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الأسواق والأثار المترتبة  ءإلا عب

.)3(علیه

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یجرم 02-04 رقم من القانون19باستقرائنا للمادة 

المتعلق بالمنافسة03-03ن الأمر م12البیع بالخسارة وهذا بخلاف المادة  إعادة عرض

یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیة "

".وبین هؤلاء والمستهلكین، وكذا حمایة المستهلك وإعلامه

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات2004جوان 23المؤرخ في 02-04من القانون رقم 60المادة راجع_ 1

.التجاریة، المرجع السابق دكره

.المرجع السابق ذكره،المتعلق بالمنافسة،1995جانفي 25المؤرخ في 06-95من الأمر رقم 10أنظر المادة _ 2

.233سابق، ص المرجع ، ال"؟لبیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأسعارحظر ا"مختور دلیلة، -3
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الذي یجرم عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا على حد سواء،  ) مالمعدل والمتم(

البیع  إعادة وإنما العبرة بتمام عملیة البیع، مما یدعون للتساؤل حول إمكانیة تجریم عرض

المعدل (المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر12بخسارة طالما هناك نص المادة 

.)1()والمتمم

من حیث أطراف العلاقة׃ثانیا 

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا في المؤسسة، تتمثل أطراف العلاقة في 

المتعلق بالمنافسة      03-03 رقم من الأمر "أ"فقرة  3ویقصد بها  وفق مفهوم نص المادة 

لإعادة البیع ، والمستهلك  ویقصد به المستهلك النهائي، أما بالنسبة )2()المعدل والمتمم (

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04 رقم من القانون19بالخسارة فقد جاء نص المادة 

الممارسات التجاریة بالمعنى الواسع دون أن یحدد الطرف الثاني في العلاقة، فیمكن أن 

تالي لا أهمیة الوب، )3(ومستهلك عون اقتصاديأو بین الأعوان التجاریةتكون علاقة بین 

.)4(.كر لصفة المستعمل النهائي قد یتعلق الأمر بمستهلك أومهنيتذ

من حیث نطاق النشاط ׃ثالثا

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا نشاط اقتصادي واسع، إذ یتضمن إن 

بینما ،)5(السالفة الذكر12عملیات الإنتاج والتحویل والتسویق وهذا حسب نص المادة 

02-04 رقم السالفة الذكر من القانون19بالخسارة حسب نص المادة یقتصر إعادة البیع 

على نشاط إعادة البیع بالخسارة لسلع المباعة بعد الشراء، والمعروضة للبیع المذكور أعلاه

.، المرجع السابق ذكره"تأثیر جریمتي البیع بخسارة وإعادة البیع بخسارة على قانون حمایة المستهلك"لطروش أمینة، -1

من3المعدلة والمتممة بموجب المادة 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03أ من الأمر رقم /3حیث نصت المادة _1

             ׃على ما یلي 2008جوان 25المؤرخ في 12-08القانون رقم 

أو   المؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات -أ"    

"الإستراد
، أعمال الملتقى الوطني المنافسة وحمایة المستهلك، كلیة الحقوق، "البیع بأسعار مخفضة تعسفیا"آیت منصور كمال، -3

.139، ص 2009نوفمبر18و 17أیام جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
، السابق، المرجع )02-04والقانون 03-03وفقا للأمر (التجاریة قانون المنافسة والممارساتكتو محمد الشریف،-4

.101ص 
  .ذكره ،المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03 رقم من الأمر12المادة أنظر -5
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على حالتها الأصلیة، أي لم یتم تحویلها وتصنیعها من طرف المنتجین الصناعیین أو 

والتوظیب تحویلا،  وعلى حسب النص فإن الخدمات الحرفیین، ویعتبر التقطیع والتجزئة 

.)1(غیر معنیة، لأن النص یتحدث عن السلع دون الخدمات

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا یملك مجال إذن یمكن أن نستنتج أن 

تطبیق أكثر اتساعا من إعادة البیع بالخسارة، بما أنه یطبق على السلع والخدمات على حد 

.)2(سواء

فعملیة إعادة البیع بالخسارة تعتبر في أول وهلة ممارسة غیر عقلانیة لو لا أنها ترمي 

إلى تحقیق أهداف معینة، إذ تستعمل هذه الطریقة لجلب عدد كبیر من الزبائن بواسطة هذه 

حسن استعمالها إلى أتالي فإنها تعتبر وسیلة إشهاریة تؤدي إذا الالأسعار المنخفضة، وب

، حیث یتظاهر التاجر بأنه یمارس هوامش ربح منخفضة لصالح )3(المبیعاتارتفاع 

، وذلك لحمایة صغار لذا القانون یحارب هذه الممارسةالمستهلكین، لكن الحقیقة غیر ذلك،

.)4(المحافظة على مصالح المستهلكینو  التجار من أقویاء السوق

رف مؤسسة مهیمنة على صادرة من طإعادة البیع بالخسارةهناك وضعیة ممارسة

السوق، والتي یتم تأویل إعادة بیعها بالخسارة مباشرة على أنه یهدف الإخلال بالمنافسة 

،والتحكم في السوق، وهو التصرف المخل والمقید بالمنافسة، والذي یجب معاقبة مرتكبیه

المتعلق بالمنافسة الخاصة بالتعسف في 03-03من الامر رقم 7على أساس المادة 

أما بالنسبة للوضغیة الثانیة أین تكون هذه الممارسة صادرة من طرف ،)5(ضعیة الهیمنةو 

، السابق، المرجع )02-04والقانون 03-03وفقا للأمر (قانون المنافسة والممارسات التجاریة كتو محمد الشریف،-1

.101ص 
׃في سطرها الأخیر)المعدل والمتمم (المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 12نص المادة ،على ذلك الدلیلو  -  2

".تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق"...

،2009فیفري 25المؤرخ في 03-09انون رقم حیث یقصد بالمنتوج وفقا للق المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش                                  

׃ما یلي 

".كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا׃المنتوج "
3 - SERRA Yves , Le droit de la concurrence : su droit , DALLOZ , PARIS , 1993,p 106.

، المرجع)02-04والقانون 03-03وفقا للأمر (قانون المنافسة والممارسات التجاریة كتو محمد الشریف،-4

.101ص السابق، 

.المرجع السابق ذكره،المتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 7راجع المادة _ 5
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مؤسسة غیر مهیمنة على السوق، ففي هذه الحالة لا نحكم على المؤسسة أنها ارتكبت 

یمكن متابعتها و  ،)1(ممارسة مضرة ومخلة بالسوق لعدم تمتعها بالقوة الكافیة للإضرار بالغیر

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04من القانون رقم 19على أساس المادة

).المتمم و  المعدل(التجاریة 

   رمن حیث السع׃ربعا 

فإن  ،نقدي نمثمة معینة، ویتم التعبیر عنها بیعتبر السعر القیمة المعطاة لسلعة أو خد

وضع السعر یعتبر من أصعب القرارات التي یجب على المؤسسة اتخاذها وذلك  لكونه یؤثر 

بشكل مباشر على الربح فهو الركیزة التي تستند علیها المؤسسة إلى جانب ارتفاع المبیعات،

وضع إستراتیجیة دقیقة لمواجهة التكالیف، ولهذه الأسباب أعطى المشرع الجزائري أهمیة و 

إعادة البیع عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا و من یعتبر كلالسعر، فبالغة ل

.بالخسارة ممارستان تهدفان إلى التلاعب بالأسعار

یكون سعر السلعة  التي تباع أسعار بیع مخفضة تعسفیافعند عرض أو ممارسة 

للمستهلك  أقل من تكلفة السلعة أي  تكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق، بینما في إعادة 

البیع بالخسارة یشترط في سعر إعادة بیع السلعة على حالتها  أن یكون أدنى من سعر 

لفتها الحقیقي أدنى من سعر تكبسعر ".......19قي، إذ جاء في نص المادة یتكلفتها الحق

..."..)2(.

الحقیقي، سعر الشراء بالوحدة الواردة في الفاتورة مع زیادة یقصد بسعر التكلفة و

من 19وهذا حسب نص المادة ،الحقوق والرسوم المختلفة، ویمكن أن تضاف نفقات النقل

.)3(الممارسات التجاریة السالفة الذكرالمحدد للقواعد المطبقة على02-04 رقم القانون

لیس طبیعیا أي ناتج عن قانون العرض والطلب، وإنما تم هناتخفیض السعر إن

تالي  یتضرر الیفه وتخفیضه، لجذب زبائن التجار المنافسین إلیه بطریقة غیر شرعیة، وبیتز 

المنافسین من هذا الفعل، ولهذا السبب یحارب القانون هذه الممارسة، لحمایة صغار التجار 

.234سابق، ص المرجع ، ال"؟حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأسعار"مختور دلیلة، _1
.140 ص، المرجع السابق، "البیع بأسعار مخفضة تعسفیا"یت منصور كمال، آ -  2
  .ذكره الممارسات التجاریة، المرجع السابقالمحدد للقواعد المطبقة على02-04رقم القانون -3
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حیث أن هذا الأخیر ،)1(ة على المستهلكظمن أقویاء السوق أي الموزعین الكبار والمحاف

لا یدرك المغزى من منع هذه الممارسة، إذ ربما اعتقد أنها في صالحه، غیر أن العون 

الأعوان تعمد تخفیض الأسعار إلى ما دون سعر التكلفة في سبیل دفع یالاقتصادي

قوم برفع الأسعار بعد ذلك حسب یإلى الإفلاس والخروج من السوق ثم الاقتصادیین الأخرین

.)2( هرغبت

من حیث طبیعة الفعل المادي  ׃خامسا 

أو ممارسة الأسعار،  ضأسعار مخفضة تعسفیا بممارسات تتمثل في عر یتعلق البیع ب

 رقم من القانون19بینما یقتصر البیع بالخسارة على البیوع التامة وفق ما تضمنته المادة 

كما أن المشرع .)3(التجاریة السالفة الذكرالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات04-02

عدة لا أسعار بیع مخفضة تعسفیا قاعرض أو ممارسة الجزائري اعتبر فعل التعسف في 

حیاد عنها ولا استثناء، بینما یشمل إعادة البیع بالخسىارة إستثناءات أوردها على سبیل 

׃وهي على التوالي السالف ذكره02-04 رقم من القانون19الحصر في نص المادة 

بالفساد السریع، ةالمهددو  ـ السلع سهلة التلف

ـ السلع التي بیعت بصفة إرادیة أو حتمیة بسبب تغییر النشاط أو إنهائه أو إثر تنفیذ 

حكم قضائي، 

ـ السلع الموسمیة وكذلك السلع المتقادمة أو البالیة تقنیا، 

ـ السلع التي تم التموین منها أو یمكن التموین منها من جدید بسعر أقل، وفي هذه 

ادة البیع یساوي سعر إعادة التموین الجدید،الحالة، یكون السعر الحقیقي لإع

ـ المنتوجات التي یكون فیها سعر إعادة البیع یساوي السعر المطبق من طرف الأعوان 

.)4(الاقتصادیین الأخرین بشرط ألا یقل سعر البیع من طرف المتنافسین حد البیع بالخسارة

، المرجع السابق، )02-04والقانون 03-03وفقا للأمر (كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة -1

101ص
.65، ص 23،2002الإدارة، العدد مجلة، "حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة"كتو محمد الشریف، -2
.140 ص، المرجع السابق، "بأسعار مخفضة تعسفیاالبیع "یت منصور كمال، آ -  3
لقانون المنافسة للمستهلكین وفقاالمنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة حمایة"لعور بدرة،-4

.364سابق، ص المرجع ، ال"الجزائري
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من حیث الأهداف /سادسا

ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا التحكم في السوق إذا كان الغایة من عرض أو 

البیع بالخسارة هو الإضرار بالمتعامل الاقتصادي  إعادة ، فإن الغایة منتقیید المنافسة فیهو 

قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیةالسوق المنافسة فيفتحظر الممارسة الأولى لحمایة،المنافس

من انخفاض الأسعار لمدة معینة، إلا  وان انتفعوإ  ن، الذیتحسین ظروف معیشة المستهلكینو 

ي ستشهده الأسعار، لأجل رغبة ذبعد ذلك بسبب الارتفاع الشدید ال ونسیتضرر  مأنه

المؤسسة في تحقیق الأرباح المنتظرة، وتحظر الممارسة الثانیة لحمایة متعامل اقتصادي من 

.)1(متعامل اقتصادي أخر

الفرع الثاني 

تمییز عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا عن البیع بالتخفیض

مع البیع بالتخفیض كمصطلح عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیاتشترك 

قانوني في أن كلاهما یتعلق بعقد البیع دون غیره من المعاملات وأن كلاهما یتحدد السعر 

عرض أو ممارسة أسعار بیع   أنإلا ،)2(بصورة أقل مما هي علیه في وضعها العادي

من الممارسات المندرجة ضمن الممارسات المقیدة للمنافسة وهذا طبقا یعتبرمخفضة تعسفیا

السالفة الذكر، )المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة03-03 رقم من الأمر14لنص المادة 

المتعلق 03-03 رقم من الأمر56المعاقب علیها بموجب المادة و  والمحظورة قانونا

فة ئنص القانون على طا،من جهة أخرىو  .)3(هذا من جهة)المعدل والمتمم(بالمنافسة 

باستعمال ،من البیوع المشروعة التي یلجأ إلیها التجار لتصریف سلعهم في فترات معینة

مثل،في مقابل تقدیمهم بعض المزایا،نئالتقنیات غیر العادیة لجذب الزباو  بعض الأسالیب

البیع في حالة و  البیع الترویجيو  هي البیع بالتخفیضهذه البیوع و  ،تخفیض أسعار البیع

.234سابق، ص المرجع ، ال"؟حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأسعار"مختور دلیلة، -1
لقانون المنافسة للمستهلكین وفقاالمنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة حمایة "لعور بدرة، -2

.364سابق، ص المرجع ، ال"الجزائري

المتعلق بالمنافسة والمعدلة والمتممة بموجب،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 56راجع المادة _ 3

.المرجع السابق ذكره،2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 26المادة 
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البیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح و  ،البیع عند مخازن المعامل،تصفیة المخزونات

 رقم  من القانون21حیث تطرق إلیها المشرع الجزائري من خلال نص المادة ،)1(الطرود

׃الممارسات التجاریة حیث تنص المادة على ما یلي المحدد للقواعد المطبقة على 04-02

البیع خارج المحلات التجاریة بواسطة شروط وكیفیات ،تحدد عن طریق التنظیم"

فتح الطرود، أو البیع عند مخازن المعامل، والبیع بالتخفیض، والبیع في حالة تصفیة 

."المخزونات والبیع الترویجي

المادة أحالتناإذ  ،زة قانونائجاو  یعتبر البیع بالتخفیض ممارسة مشروعة،بالتاليو 

،2006واستمر الحال على ذلك إلى غایة سنة ،على التنظیم لتفصیل أوسعالسالفة الذكر

المحدد لشروط 2006جوان18المؤرخ في 215-06التنفیذي رقم مرسوموذلك بصدور ال

نظرا للأثار ،حیث یقتضي الأمر مراقبة هذه البیوع،)2(وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض

للتخفیف من هذه و  .المستهلكینو  بالنسبة للأعوان الاقتصادیین المنافسین،السلبیة التي ترتبها

ل على ألیة بالحصو ،بما یسمح لمصالح المراقبة،فقد أخضعها القانون للتنظیم،الأثار

.)3(المخالفات المتعلقة بها عقوبة و  لمتابعة النشاطات

من المرسوم السالف الذكر البیع بالتخفیض بأنه البیع بالتجزئة، 02وقد عرفت المادة 

الذي یهدف إلى بیع السلع المودعة في المخزن بصفة سریعة، بثمن منخفض، وهي السلع 

ابتدءا من تاریخ فترة البیع ،ثلاثة أشهر على الأقلالتي یشتریها العون الاقتصادي منذ 

، )4(زمة قبل إجراء العملیة أو أثنائهالاالإشهار الو  بالتخفیض،  مع استعمال وسائل الدعایة

، المرجع السابق،)02-04والقانون 03-03وفقا للأمر (كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة _ 1

.103ص    

یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع،2006جوان 18مؤرخ في 215-06سوم تنفیذي رقم مر _ 2

الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح 

.2006جوان 21الصادر في ،41ج ر ج ج عدد  ،الطرود

، المرجع السابق،)02-04والقانون 03-03وفقا للأمر (كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة - 3

.104ص     
.105، صنفسهالمرجع -4
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بمعنى أنه لا یستطیع مثلا التاجر شراء سلع لعرض بیعها بالتخفیض وهذا ما یعرف بالبیع 

.)1(ض المزیفیبالتخف

فالبیع بالتخفیض له عدة مزایا، حیث أنه من جهة یمكن التجار من تصریف 

مخزونهم، ومن جهة أخرى یمكن المستهلكین من الاستفادة من تخفیض السعر وهو ما 

.یسعى إلیه المستهلك في أغلب الأحیان إلى جانب نوعیة المنتوج 

ى لا تحید عن مبتغاها فقد وضع المشرع الجزائري جملة من الضوابط لهذه العملیة حت

׃وتتحول إلى ممارسة مقیدة للمنافسة وذلك من خلال الإجراءات التالیة

تحدد تواریخ البیع بالتخفیض في بدایة كل سنة بقرار من الوالي بناء اقتراح المدیر •

الولائي للتجارة المختص إقلیمیا بعد استشارة الجمعیات المهنیة المعنیة وجمعیات حمایة 

.المستهلك

.ینشر ویعلق القرار المتخذ عن طریق الوسائل الملائمة•

أسابیع متواصلة 6یرخص البیع بالتخفیض مرتین في السنة المدنیة، مدة كل فترة •

.خلال الفصلین الشتوي والصیفي، ویمكن للعون الاقتصادي توقیف البیع قبل إنتهاء المدة

بینما تحدد الفترة فیفريو  جانفيبین شهري تحدد الفترة الشتویة خلال الفترة الممتدة•

  .وأوت جویلیةالصیفیة بین شهري 

یودع العون الاقتصادي الذي یرغب في ممارسة البیع بالتخفیض تصریحا لدى •

׃المدیر الولائي للتجارة المختص إقلیمیا مرفقا بالوثائق التالیة

تخرج سجل نسخة من مستخرج السجل التجاري أو عند الإقتضاء نسخة من مس

.الصناعة التقلیدیة والحرف

.ـ قائمة السلع موضوع البیع بالتخفیض وكمیتها

.ـ قائمة تبین التخفیضات في الأسعار المقرر تطبیقها وكذاالأسعار الممارسة سابقا

كل ملف تتوفر فیه الشروط مودع لدى الهیئة المختصة یؤدي فورا إلى تسلیم العون •

.تسمح له بالشروع في البیع بالتخفیض خلال المدة المحددة ةالاقتصادي رخص

w.dcbiskra.dzww،على الموقع ؛2018/2017ـمدریة التجارة لولایة بسكرة،  البیع بالتخفیض، -1
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یجب على العون الاقتصادي أن یعلن عن طریق الإشهار تواریخ بدایة ونهایة البیع •

بالتخفیض والسلع المعنیة والأسعار المطبقة سابقا والتخفیضات، كل ذلك على واجهة المحل 

.دم كل الوسائل الملائمة للإشهار والإعلاناطه التجاري وأن یستخشنفسه الذي یمارس فیه ن

.)1(كما یجب أن یفصل السلع موضوع التخفیض عن غیرها

المبحث الثاني 

الشروط المتطلبة لحظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا

یسعى قانون المنافسة الجزائري إلى محاربة الممارسات المقیدة للمنافسة، قصد خلق 

جو تنافسي في السوق، والذي بدوره یساعد على زیادة الفعالیة الاقتصادیة، خاصة وأن هذه 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى لمستهلكاو  لمؤسسات المنافسةلالممارسات تسبب أضرارا 

المساس و  لاقتصاد الوطني من وراء تقیید المنافسة وعرقلتهاتصل إلى درجة الإضرار با

لذلك قام المشرع الجزائري بحظرها بموجب نصوص قانونیة واردة بالنظام العام الاقتصادي

، ومن بین )المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم في الفصل الثاني من الأمر

12نص المادة (بیع مخفضة بشكل تعسفي هذه الممارسات هناك عرض أو ممارسة أسعار 

.)ذاتهمن الأمر 

وعلیه من أجل تسلیط الضوء على هذه الممارسة المقیدة للمنافسة ـ  عرض أو ممارسة 

أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي ـ سوف نحدد في هذا المبحث الشروط المتطلبة لحظرها 

تخفیض )المطلب الأول(ك وهي توجیه العرض أو البیع بأسعار مخفضة تعسفیا للمستهل

.)المطلب الثاني(سعر العرض أو البیع تعسفیا قصد تقیید المنافسة 

المطلب الأول 

توجیه العرض أو البیع بأسعار مخفضة تعسفیا للمستهلك

المحدد للشروط وكیفیات ،2006جوان 18المؤرخ في 215-06من المرسوم التنفیذي رقم 6إلى  2راجع المواد من -1

ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج 

المنافسة من التعسف في عرض أو حمایة "لعور بدرة،  ؛المرجع السابق ذكره،المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود

.363سابق، ص المرجع ، ال"للمستهلكین  وفقا لقانون المنافسة الجزائريممارسة أسعار بیع مخفضة 
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من بین الشروط المتطلبة لتحقق مخالفة عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا 

تالي یجب علینا التعرض الإلى المستهلك دون غیره، وبأن یتم توجیه ذلك العرض أو البیع 

ثانیا ما دام أن )الفرع الأول(أولا لمقصود العرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا 

.)الفرع الثاني(  ؟هذه الممارسة یجب توجیهها للمستهلك فما هو المقصود  بالمستهلك

الفرع الأول

خفضة تعسفیاالمقصود بالعرض أو ممارسة أسعار بیع م

، )المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر12من خلال نص المادة 

أسعار بیع مخفضة تعسفیا  عرضالمشرع الجزائري حالتین من الحظر منها حالة حظر  أورد

أسعار بیع مخفضة تعسفیا، وحسن ما فعل المشرع إذ وسع من نطاق ممارسةوحالة حظر

الفعل المادي الذي یشكل بیعا بأسعار مخفضة تعسفیا، حتى یتمكن من قمع الممارسات التي 

.)1(تشكل قیدا على المنافسة

فما دام أن عقد البیع محور الممارسة فیجب الإشارة إلیه حیث عرف المشرع الجزائري 

عقد یلتزم بمقتضاه البائع بأن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا أخر ׃عقد البیع بأنه 

.)2(في مقابل ثمن نقدي

حالة حظر عرض أسعار بیع مخفضة تعسفیا - أولا

المتعلق 03-03 رقم من الأمر12تضمنته المادة یقصد بمصطلح العرض الذي 

السالفة الذكر، الخطوة الأولى التي تقوم بها المؤسسة لتعبیر )المعدل والمتمم(بالمنافسة

عن الإرادة  وهو ما یقودنا إلى القول أن المشرع الجزائري ساوى بین مجرد الإیجاب الصادر 

د بلغ إلى علم المستهلك أم لا، وبین تمام قبول من المؤسسة دون إیلاء أهمیة فیما إذا كان ق

بیع مخفضة تعسفیا بإعلانها أسعارالعرض بالبیع أي تمام الرضا بمعنى أن مجرد عرض 

.137، المرجع السابق، ص "البیع بأسعار مخفضة تعسفیا"یت منصور كمال، آ -  1
ج ر ج ج عدد  ،المتضمن القانون المدني،1975سنتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم من 351المادة راجع -2

ج ر ج  ،2005جوان 20المؤرخ في 10-05معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1975سبتمبر 30الصادر في ،78

ج ر ج ج  ،2007ماي 13المؤرخ في 05-07ثم بمقتضى القانون رقم ،2005جوان 26الصادر في ،44ج عدد 

.2007ماي 13الصادر في ،31عدد 
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ما دام أن الهدف هو جلب الزبائن ممارسة محظورة قانونا أو إشهارها مثلا بأیة وسیلة تشكل

.)1(وحثهم على التعاقد 

حظر ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیاحالة-ثانیا

في هذه الحالة یتحقق ركن التراضي وذلك من خلال تطابق الإیجاب والقبول إذن تمت 

عملیة البیع أي نقل ملكیة الشيء المبیع من البائع إلى المشتري مقابل دفع الثمن، لكن هذا 

لأن المشرع الجزائري ذلك ، )2(بیعها و  تسویقهاتمو  یخص المنتوجات التي أنتجت وحولت

12أن تكون مصنعة أو محولة أو مسوقة بقوله في المادة )المنتوجات(اشترط في المحل 

الإنتاج والتحویل "....)المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر

تالي فالمواد التي تباع على حالتها ولو كان سعرها منخفض لا یطبقالوب،..."والتسویق

 إعادة سفیا للمستهلكین بل نوع أخر من البیوع وهوععلیها حظر البیع بأسعار مخفضة ت

المحدد للقواعد 02-04 رقم المشرع الجزائري في ظل القانون االبیع بالخسارة الذي نظمه

یمنع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من "منه 19المادة  في الممارسات التجاریةالمطبقة على

".الحقیقيسعر تكلفتها 

فیدخل في إطار النص القانوني، البیوع التي تتم مباشرة من المنتج إلى المستهلك، 

إعادة بیعها وكذلك بیع المنتجات التي قام المشتري باقتنائها من المنتج ثم قام بتحویلها قبل

إلى المستهلك، ویأخذ القضاء الفرنسي بالمفهوم الواسع لفكرة التحویل، فیقصد به كل 

شكال المختلفة والمتنوعة لتدخل الموزع عندما یؤدي هذا التدخل إلى تغییر شكل السلعة الأ

قبل إعادة بیعها للمستهلك، فیدخل في هذا الإطار كل من الطهي، التقطیع، التغلیف، 

.)3(الخ ...والتركیب

لقانون المنافسة للمستهلكین وفقاالمنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة حمایة "لعور بدرة، -1

.366سابق، ص المرجع ، ال"الجزائري
.239سابق، ص المرجع ، ال"؟حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأسعار"مختور دلیلة، -2

3 - AUGUET Yvan , Droit de la concurrence , ellipses, Paris, p 136.
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المعدل (المتعلق بالمنافسة 06-95 رقم كما أن المشرع الجزائري في ظل الأمر

في المنتوجات دون الخدمات مما )البیع بالخسارة (قد حصر نطاق الممارسة ) موالمتم

منه10/1وهذا من خلال نص المادة ،الحظر لةئطایخرج هذه الأخیرة من 

بسعر أقل من سعر التكلفة الحقیقي إذا بیع سلعةیمنع على كل عون اقتصادي"

"كانت هذه الممارسات قد حادت عن قواعد المنافسة في السوق أو یمكن أن تحد منها 
)1(.

المتعلق بالمنافسة03-03 رقم من الأمر12یدخل في مجال تطبیق المادة بینما

.كل من السلع والخدمات)المعدل والمتمم(

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09 رقم من القانون3حیث تناولت المادة 

لتنازل عنه بمقابل أو لكل شيء مادي قابل "كل من السلعة والخدمة، حیث تعتبر السلعة 

م غیر تسلیم السلعة، حتى ولو كان هذا التسلی،كل عمل مقدم"، أما الخدمة فهي "مجانا

.)2("أو مدعما للخدمة المقدمةتابع

أسعار وفي كلا الحالتین یلعب عقد البیع دورا حساسا في الممارسة إذ أن مجرد عرض 

ذلك أن هذا العرض  ،إن لم یتم البیع فعلاو  هو ممارسة مقیدة للمنافسةبیع مخفضة تعسفیا

من شأنه جلب الزبائن ودفعهم للتعاقد، فالمستهلك الذي تعرض علیه أسعار بیع مخفضة 

تعسفیا یعتبرها فرصة جیدة للتعاقد لا یجوز تفویتها دون أن یفكر في الأضرار التي ستنجم 

فالمهم عنده هو إشباع حاجاته الأساسیة حتى ولو كان یدرك أن عن مثل هذا العرض،

.ك هدفا یراد تحقیقه من وراء هذه العملیةهنا

أن مجرد عرض أسعار بیع مخفضة تعسفیا من خلال إعتبار المشرع الجزائريفنستنج

في مرتبة ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا، أنه تبنى الطابع الوقائي بغیة حمایة المنافسة 

لقانون المنافسة للمستهلكین وفقاالمنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة حمایة"لعور بدرة،-1

.367سابق، ص المرجع ، ال"الجزائري
المرجع المستهلك وقمع الغش،، المتعلق بحمایة2009فیفري25المؤرخ في 03-09 رقم القانونمن 3راجع المادة -2

.السابق ذكره
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سة التي خصها المشرع الجزائري بذلك دون غیرها من الممارسات، إذ تقترب ار من هذه المم

.)1(بذلك من حالتي الشروع في الجریمة والجریمة التامة التي یعاقب علیها بالعقوبة ذاتها 

الثاني الفرع 

المقصود بالمستهلك

׃جعلت من المستهلك یتصف ب 20ال و  19إن تطور قواعد السوق في القرن 

إذ أن التنافس بین مختلف السلع׃في النظام الاقتصادي یتحكم "ملك"المستهلك -

تجعل من ،الأسعار المحددة لهاو  النوعیةو  الخدمات لاسیما من حیث الجودةو 

.المستهلك یختار ما یناسبه

بسبب المنافسة الشدیدة بین مختلف المتعاملین الاقتصادیین ׃"ضحیة"المستهلك -

المعلومات التي و  الذین یمتازون بالإمتهانیة بالنظر إلى الوضعیة المالیة المربحة

.إرادة هؤلاء المتعاملینو  تجعل من المستهلك یخضع مباشرة لقانون،لدیهم

التي تجمع و  التوزیعو  جة الانتاإن الإستهلاك هو أخر مرحلة من الدورة الاقتصادیة بعد عملی

.)2(وبین شخص المستهلك)المؤسسة (بین المتعامل الاقتصادي أو المهني 

فیكون لشخص المشتري ،إذا لم یكن للمؤسسة صاحبة السلعة أو الخدمة أي أهمیة

في قیام عرض أو ممارسة أسعار بیع المستفید من تللك السلعة أو الخدمة أهمیة بالغة 

.)3(تعسفیا المحظورةمخفضة 

عدة محاولات فقهیة لتحدید المهني أدى إلى ظهورو  إن صعوبة التفرقة بین المستهلك

مفهوم المستهلك لذا یجب علینا التطرق إلیها قبل تحدید مفهوم للمستهلك في القانون 

.الجزائري

لقانون المنافسة للمستهلكین وفقاالمنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة حمایة"لعور بدرة،-1

.366سابق، ص المرجع ، ال"الجزائري
،كلیة الحقوق،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،"الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك"،إرزیل الكاهنة_2

.125-124ص ص  ،02،2011عدد  ،تیزي وزو،جامعة مولود معمري
.239سابق، ص المرجع ، ال"؟حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأسعار"مختور دلیلة، -3
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ـ التعریف الفقهي للمستهلك ولاأ

المستهلك، اتجاه أخذ بالمعنى الواسع والأخر لقد استقر الفقه على اتجاهین في تعریف 

.أخذ بالمعنى الضیق

ـ الإتجاه الموسع لمفهوم المستهلك1

قد ساد هذا الإتجاه مع بدایة ظهور الدعوة إلى حمایة المستهلك الذي تجسد في نداء

من أن المستهلكین هم نحن جمیعا، فحسب هذا  "Kennedy"الرئیس الأمریكي السابق 

الاتجاه فإن المستهلك هو كل شخص یتعاقد بغرض الاستهلاك، أي بغرض اقتناء أو 

استعمال مال أو خدمة فیعتبر مستهلك من یقتني سیارة لاستعماله الشخصي ومن یقتنیها 

لاستعماله المهني ما دام أن السیارة تستهلك في كلا الحالتین عن طریق الاستعمال، فحسب 

الذي یتصرف خارج مجال اختصاصه المهني مستهلكا لأنه غیر المهنيهذا المفهوم یعتبر 

مختص مثله مثل المستهلك العادي، ونذكر على سبیل المثال الفلاح الذي یعقد تأمین على 

لي آزراعته، والتاجر الذي یقیم نظام الإنذار في محله، والمحامي الذي یشتري أجهزة إعلام 

إختصاصهم، وبتالي هم بمثابة مشترون عادیون لمكتبه، فهؤلاء كلهم یتصرفون خارج إیطار

تالي یكونون في وضعیة ضعف تشبه وضعیة ال، وبمهنيیجدون أنفسهم في مواجهة متعاقد 

.)1(المستهلك العادي

ـ الاتجاه المضیق للمستهلك 2

حسب هذا الاتجاه فإن المستهلك هو الشخص الطبیعي أو الاعتباري للقانون الخاص 

تعمل الأموال أو الخدمات لغرض غیر مهني وإنما یقتنیها أو یستعملها من الذي یقتني أو یس

.)2(أجل إشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة

كلیة الحقوق والعلوم ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر،قانون المنافسةعلاقة قانون حمایة المستهلك ب،شةئمزاري عا-1

.20ص  ،2013-06-25،جامعة وهران،السیاسیة
.المرجع نفسه-2
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CALAISتعریف الفقیه الفرنسيل المستهلك وفقاحیث یعتبر  AULOYكل

.)1(شخص طبیعي أو معنوي یحصل أو یستعمل السلع أو الخدمات لغرض غیر مهني

إذن وفقا لهذا المفهوم من یتعاقد لأغراض مهنیة لا یكتسب صفة المستهلك، فالمعیار 

الذي اعتمده هذا الاتجاه هو معیار الغرض من التصرف، والذي بدوره یسمح بتصنیف 

.)2(أو المستهلكینالمهنیینشخص ما بین طائفة 

ـ التعریف القانوني للمستهلكثانیا

القانون الجزائري التطرق إلى النصوص القانونیة المتفرقة لتعریف المستهلك في یجب 

والمحددة لمفهوم المستهلك، حیث أدى توزع النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة المستهلك 

المتعلق 39-90رقم  لمستهلك، أولها المرسوم التنفیذيإلى تزاحم عدة نصوص على تعریف ا

׃بأنه2حیث عرفه في المادة )المعدل والمتمم(برقابة الجودة وقمع الغش

ین للاستعمال الوسیطي أو دكل شخص یقتني بثمن أو مجانا، منتوجا أو خدمة مع"

.)3("أو حیوان یتكفل به ،شخص أخر ةته الشخصیة أو حاججالنهائي لسد حا

.یائأو مستهلكا نها،فالمستهلك قد یكون مستهلكا وسطیا،فوفقا للمادة السابقة الذكر

المطبقة على الممارسات التجاریة المحدد للقواعد 02-04كما عرف القانون رقم 

׃على أنه 3/2المستهلك في المادة 

كل شخص طبیعي او معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات "

.)4("عرضت ومجردة من كل طابع مهني

03-09 رقم من القانون3المادةمن الثانیة  فقرةال إضافة إلى التعریف الوارد في

׃حیث عرفت المستهلك على أنه ،المتعلقة بحمایة المستهلك وقمع الغش

1 - J.CALAIS-AULOY, Droit de la consomation, 5eme édition, Dalloz,  2000, p 07;

.21ص  ،السابقالمرجع ،بقانون المنافسةعلاقة قانون حمایة المستهلك ،شةئأنظر كذلك مزاري عا
21ص  ،السابقالمرجع ،علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون المنافسة،شةئمزاري عا-2
،5عدد  ج ر ج ج، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 1990جانفي 30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -3

2001أكتوبر 16 في المؤرخ315-01التنفیذي رقم معدل ومتمم بموجب المرسوم ،1990جانفي 31الصادر في 

.2001أكتوبر 21الصادر في ،61ج ر ج ج عدد 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات ،2004جوان 23المؤرخ في ،02-04من الأمر رقم 3راجع المادة -4

.المرجع السابق ذكره،التجاریة
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كل شخص طبیعي أو معنوي، یقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة "

شخص أخر أو حیوان  ةته الشخصیة أو تلبیة حاجستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجللا

.)1("متكفل به

السالفة الذكر 3ري من خلال الفقرة الثانیة من المادة ئصد المشرع الجزاو بالتالي یق

.الوسیطي دون ئبالمستهلك المستهلك النها

)المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر12حسب نص المادة 

اطب المستهلك السالفة الذكر كل عرض أو ممارسة تتعلق بأسعار بیع مخفضة تعسفیا تخ

عرض أو ممارسة تتعلق بأسعار بیع مخفضة تعسفیا تخاطب المؤسسة وكلمحظورة،

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04 رقم من القانون19تستبعد من الحظر وتخضع للمادة 

.)2(الممارسات التجاریة

السالفة الذكر هو 12لذلك ننتهي بالقول أن المعني بالخطاب في نص المادة 

حاجته النهائي، حیث أنه یفتقد للخبرة كما أنه الذي یقتني المنتوجات لإشباع المستهلك 

.ص أخر أو حیوان متكفل بهالشخصیة أو شخ

تبر من ذوي المهن ویستخدم المنتوجات التي یحصل علیها عأما المستهلك الوسیط ی

.لتلبیة حاجیاته المهنیة وغالبا ما تكون المؤسسة في هذه الحالة 

تعسفیا لم یكن إذن حظر المشرع الجزائري لعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة

یهدف إلى حمایة المستهلك على وجه الخصوص بل أنه یهدف بشكل عام إلى حمایة السیر 

الحسن للمنافسة في السوق، وهذا ما ینعكس حتما بالإیجاب على المستهلك ذلك أن خفض 

الأسعار وإن كان سیعود بالفائدة على المستهلك على المدى القصیر فإن ذلك لن یدوم، إذ 

أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا من شأنه إقصاء العدید من المتنافسین في  أن عرض 

السوق، مما یمكن المؤسسة المتعسفة الحصول على وضعیة مهیمنة تمكنها بعد ذلك من 

المرجع ،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،2009فیفري 25المؤرخ في 03-09من القانون رقم 3ة راجع الماد-1

.السابق ذكره
المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة حمایة "لعور بدرة، -2

.370سابق، ص المرجع ، ال"الجزائري
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 ة ه الممارسة هي المؤسسات الصغیر ذرر الأول من هضالتحكم في الأسعار، كما أن المت

.)1(غالبا 

الثانيالمطلب 

تخفیض سعر العرض أو البیع تعسفیا قصد تقیید المنافسة  

إن المشرع الجزائري اشترط لحظر عرض أو ممارسة  أسعار بیع مخفضة  أن تكون 

هذه الأسعار موجهة للمستهلك النهائي ولیس المستهلك الوسیط سواء أكانت هناك ممارسة 

سفي، وهذا ما سبق وأن تطرقنا إلیه فعلیة أو مجرد عرض لهذه الأسعار المخفضة بشكل تع

الفرع (سابقا في المطلب الأول، ولكن یجب أن تكون هذه الأسعار مخفضة بشكل تعسفي 

.تبیانه في هذا المطلبب قوم، وهذا ما سن)الفرع الثاني(وذلك قصد تقیید المنافسة )الأول 

الفرع الأول 

تخفیض سعر العرض أو البیع تعسفیا

ي قانون المنافسة یحدد بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة الأصل أن السعر ف

تتم ممارسة حریة الأسعار في ظل إحترام أحكام و  ،العرض والطلب قانونوالنزیهة حسب 

.)2(الشفافیةو  أساس قواعد الإنصافریع والتنظیم المعمول بهما وكذاالتش

والخدمات إذ یعد ذلك من      كما أن المشرع الجزائري لم یمنع تخفیض أسعار المواد 

المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر12متطلبات المنافسة، بل اشترط في نص المادة 

أسعار بیع مخفضة بشكل "...السالفة الذكر توفر عنصر التعسف في ذلك )المعدل والمتمم(

ین وفق ، إذن یقابل تحریر الأسعار تحدیدها من طرف الأعوان الاقتصادی..."تعسفي 

.نفسهالمرجع -1
المتعلق بالمنافسة المعدلتین والمتممتین ،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 5و 4راجع المادتین -2

.المرجع السابق ذكره،2010أوت  15المؤرخ في 05-10من القانون رقم 4و 3على التوالي بموجب المادتین 
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من أجل تحقیق مصالح خاصة إلا أنه قد یستغل ذلك من طرف مؤسسةمتطلبات السوق، 

، ولهذا قام المشرع الجزائري )1(لفائدتها ولو كان ذلك على حساب المجرى الطبیعي للمنافسة

بحظر كل عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي، لكن یجب أن تكون هذه 

بسیط، بل تخفیض فادح بالنظر إلى التكلفة الكلیة للمنتوج، لذا الأسعار لیس مجرد تخفیض

یجب علینا من جهة تحدید الفرق الموجود بین سعر المعروض أو البیع الموجه للمستهلك 

.)2(وسعر التكلفة الكلي، ومن جهة أخرى مدى صعوبة إثبات أن السعر مخفض تعسفیا

أو البیع الموجه للمستهلك وسعر الفرق الموجود بین سعر المعروض  -أولا       

:التكلفة الكلي

)المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة03-03 رقم من الأمر12بإستقراء نص المادة 

السالفة الذكر یتضح أن المشرع الجزائري تبنى معیار سعر تكالیف الإنتاج والتحویل 

هي أقل من سعر تكالیف والتسویق كهامش مرجعي، فكل الأسعار التي تعرض أو تمارس 

.)3(الإنتاج والتحویل والتسویق محظورة فهي ممارسة تعسفیة مقیدة للمنافسة

حیث أنه ورد نص هذه المادة بهذه الصیغة لكي یستوعب جمیع الفرضیات التي یمكن، 

تبرز فیه هذه الممارسة، فسواء كان العارض أو البائع منتجا لسلعة أو محولا لها أو مسوقا 

فإن الحظر یقع إذا كان سعر السلعة المعروض أو المطبق یقل عن المصاریف التي لها، 

.)4(بذلت في إنتاجها أو تحویلها أو تسویقها

فمثلا مستورد البترول الذي یقوم بعملیات تكریر البترول وتسویقه ثم یعید بیعه بأقل من 

.)5(تكالیف التحویل والتسویق فهنا یقع تحت طائلة حظر البیع بأسعار مخفضة تعسفیاسعر 

إضافة إلى ذلك یمكن الرجوع إلى بعض القوانین الأجنبیة الصادرة في القضایا 

المتعلقة بعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا، لمعرفة التقنیات التي یمكن الاعتماد 

.138، المرجع السابق، ص "البیع بأسعار مخفضة تعسفیا"یت منصور كمال، آ -  1
.239سابق، ص المرجع ، ال"؟حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأسعار"مختور دلیلة، -2
.19فزة زهیرة، الرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة، المرجع السابق، ص -3
، المرجع السابق، )02-04والقانون 03-03وفقا للأمر (التجاریةكتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات -4

.54ص
مهیرس دلال، حمایة المستهلك  في ظل المنافسة الحرة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص -5

.17، ص2015/2016یاف، المسیلة، ضقانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد بو 
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و ر المخفضة بشكل تعسفي، مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویلعلیها للتعرف على الأسعا

3التسویق، فعلى سبیل المثال القرار الصادر من مجلس قضاء المجموعة الأوروبیة في 

»في قضیة1991جویلیة  AKZO وقائع القضیة في أنه في بدایةحیث تتلخص «

»هولندیة كبیرة، كانت شركة1980 AKZO »وشركة بریطانیة« ECS منها أقل «

، تنشطان في الصناعة الكیماویة، فكانت الشركتین تنتجان مادة كیمیائیة تسمى حجما

« peroxyde de penzoyle هذه المادة تستعمل في صناعة البلاستیك وكذلك لتبییض«

.قمحال

ة البریطانیة توسیع نشاطها في إنتاج المادة الكیمیائیة، كقررت الشر 1983سنة 

فقط، قررت توسیع نشاطها إلى مجال ادة المستعملة على البلاستیكفبعدما    كانت تنتج الم

القرار قامت الشركة الهولندیة ردا على هذا  الشركة الهولندیة،تبییض القمح، كما تفعل

»بممارسة أسعار مخفضة بشكل تعسفي على مادة  peroxyde de penzoyle المستعملة «

على القمح لمنع الشركة البریطانیة من دخول السوق، وقد قامت اللجنة الأوروبیة بمعاقبة 

بقانون بفرض غرامة مالیة على المؤسسة المخلة1985دیسمبر 14الشركة الهولندیة في 

مقدما 1991جویلیة 3المنافسة، وقد أكد مجلس قضاء المجموعة الأوروبیة هذا القرار في 

.)1(التقنیات التي یمكن الاعتماد علیها للتعرف على الأسعار المخفضة بشكل تعسفي 

:صعوبة إثبات أن السعر مخفض تعسفیا-ثانیا 

ببیع مؤسسة لسلع أو خدمات ما دام أن البیع بسعر مخفض بشكل تعسفي یتعلق 

بسعر أقل من سعر تكلفتها الحقیقي، فإن المشكل الذي یطرح هنا كیف یتم إثبات أن السعر   

مخفض بشكل تعسفي؟

1_  ʺDes prix inférieurs à la moyenne des coûts variable (…) par lesquels une entreprise dominante 
cherche à éliminer un concurrent doivent être considérés comme abusifs : (...) des prix inférieurs à
la moyenne des coûts totaux qui comprennent les coûts fixes et les coûts variable, mais supérieurs
à la moyenne des coûts variable, doivent être considérés comme abusifs lorsqu’ils sont fixés dans
le cadre d’un plan avant pour but d’éliminer un conurrentʺ, CGCE, 3 juillet 1991, AKZO Chemie 

;lex.europa.eu/-http://eurenne,B V C/ Commission europé

سابق، ص المرجع ، ال"؟عارحظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأس"مختور دلیلة، ،انظر كذلك_

236.



حظر عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا من الناحية :الفصل الأول

الموضوعية                                             

39

ذلك یستوجب تحلیل دقیق للتكالیف التي تحملتها المؤسسة وهذا لیس بالأمر لإثبات

والتسویق الحقیقیة، وذلك لأنه الإنتاج والتحویلإذ أنه من الصعب معرفة تكالیف ، )1(الهین

لا یمكن معرفة المحاسبة الداخلیة للمؤسسة، حیث أن هذه الأخیرة تمتنع عن تقدیم المعطیات 

.)2(الخاصة بها إلا إذا أرغمت على ذلك 

إذ یقع على عاتق الهیئة المكلفة بالمتابعة الموازنة بین المنتوج المعروض أو المباع 

من طرف المؤسسة ومجموع التكالیف التي تكبدتها المؤسسة من أجل توفیر هذا المنتوج 

من سعر حیث تأخذ بعین الاعتبار كل الرسوم، الثمن الفعلي الكلي للسلعة، والذي یتض

الإنتاج بما فیها سعر اقتناء المواد الأولیة ودفع أتاوى المستخدمین وكذلك مصاریف 

الاستثمار التي یتحملها الموزع لیتكفل بنفسه بالمرحلة الأخیرة من إنتاج السلعة، إضافة إلى 

عة تحت تصرف المستهلك لمصاریف التسویق بما فیها المصاریف الازمة لوضع الس

.)3(...والتخزینكمصاریف النقل 

كما یرى بعض الاقتصادیون أن عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا تؤدي 

إلى إنعاش الصالح العام من خلال الدخول المكثف للمستهلك إلى السوق، على حساب قلة 

تالي لیس هناك أي ضرر في هذه الوضعیة، لكن شرط أن الأو الخدمة، وبعارضي السلعة

لا تقوم المؤسسة صاحبة الممارسة بعد جلب الزبائن وتحطیم الأسعار في السوق برفع 

الأسعار في نفس السلع أو الخدمات بشكل مفرط، واستغلال الفرصة لشراء أصول منافسیها 

تالي البب سیاسة التوزیع التي انتهجتها، وبالذین أصبحوا في وضعیة حساسة وحرجة، بس

.هذا من جهة،القضاء علیهم وإخراجهم من السوق

یمكن أن تلجأ المؤسسة لهذه الممارسة في حالة انخفاض تكالیف ،ومن جهة أخرى

الإنتاج، إلا أنه استثناءا یمكن أن یكون الهدف من وراء هذا التخفیض غیر العادي عرقلة 

، حیث تتخذها كوسیلة بغیة حمایة مصالحها وحفاظا على حصتها في )4(هاالمنافسة والحد من

1 - ZOUAIMIA RACHID, Le droit de la concurrence , Editions Belkeise, Alger, 2012, p 120.

.236سابق، ص المرجع ، ال"؟حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأسعار“مختور دلیلة، -2
3 - AUGUET Yvan, Droit de la concurrence, op-cit, pp 137-138.

.237، صالسابقمرجع ، ال"؟حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأسعار"مختور دلیلة، -4
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السوق، كما قد تتبنى المؤسسة هذه الطریقة في البیع أو عرض الأسعار للتوسیع حصتها في 

.)1(المحتملین أو المنافسین أصلا في السوقالسوق على حساب المنافسین

ل یقع على عاتق الهیئة المكلفة بالمتابعة التحقق في مدى شرعیة الإستراتیجیة التي   فه 

                                                                 .؟انتهجتها المؤسسة صاحبة الممارسة

الفرع الثاني

تقیید المنافسة

المعدل (المتعلق بالمنافسة03-03رقم  من الأمر12بالرجوع إلى نص المادة 

"...السالفة الذكر التي نصت على ما یلي )والمتمم  ذه العروض أو الممارسات هإذا كانت :

"ابعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق لىتهدف أو یمكن أن تؤدي إ

.القانونیة التي نتطرق إلیها أدناهمكن إثارة النقاط ذا النص یهفمن خلال 

أسعار بیع مخفضة تعسفیا                     ةالعنصر المعنوي في عرض أو ممارس -أولا 

لم یتوقف النص على الأخذ بعین الاعتبار فقط بوجود نیة لدى المؤسسة في إبعاد 

مؤسسة منافسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من دخول السوق، وهو ما یشكل العنصر المعنوي، 

إلى الأخذ بعین الاعتبار الفعل المادي في حد ذاته سواءري ئالجزابل امتد موقف المشرع 

إذا كان یمكن أن یؤدي إلى إبعاد مؤسسة منافسة أو عرقلة ،رستهاتم عرض الأسعار أو مما

یشكل ذلك و  ،تعود السلطة التقدیریة لمجلس المنافسةو  ،أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

فعالیة مواجهة توافر العنصر المعنوي ویحقق ذلكصعوبة التهرب من المتابعة في حالة عدم 

.)2(الممارسات المقیدة للمنافسة

أسعار بیع  ةعرض أو ممارسوقوع الضرر أو إحتمالیة وقوعه من وراء -ثانیا 

مخفضة تعسفیا

یتمثل الضرر المحقق أو المحتمل تحقیقه من وراء عرض أو ممارسة أسعار بیع 

مخفضة تعسفیا في إبعاد إحدى المؤسسات من السوق أو عرقلة دخول أحد منتوجاتها إلى 

.السوق

1 - ZOUAIMIA RACHID, Le Droit de la concurrence, op-cit, p 122.

.138السابق، ص ، المرجع "البیع بأسعار مخفضة تعسفیا"یت منصور كمال، آ -  2
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ـ إبعاد إحدى المؤسسات من السوق 1

تالي فإن أي عرض أو الالمستهلك دئما إلى اقتناء حاجیاته بأسعار مخفضة، وبیسعى

ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا من طرف مؤسسة ما سیؤدي إلى جلب عدد كبیر من 

رؤوس الزبائن، وتدریجیا یؤدي إلى كساد السلع خاصة إذا تعلق الأمر بالمؤسسات ذات 

یزعزع مركزها المالي مما،الأموال الصغیرة التي تكون مجبرة على البیع مع تحمل الخسارة

إبعادها من السوق، وهذا ما تهدف إلیه المؤسسة المتعسفة من ثمو  وقد یؤدي إلى إفلاسها،

.والهیمنة على السوقأوذلك لرغبتها في فرض الإحتكار 

خول إلى السوق منتوجات مؤسسة من الدأحد ـ عرقلة2

قد یهدف عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي أو یمكن أن یؤدي إلى 

یمكن أن یحدث ذلك في الحالات و  ،عرقلة أحد منتوجات مؤسسة ما من الدخول إلى السوق

׃التالیة 

أن تمتنع المؤسسة المتضررة عن طرح منتوجاتها في السوق عمدا أملا في زوال البیع ـ

.المخفض تعسفیا وینتج عن ذلك غیاب منتوجاتها في السوق بغیاب العرض

شبع المستهلك حاجاته من المؤسسة المتعسفة وبأسعار تناسبه طالما هي أن یـ        

مخفضة، وهنا رغم وجود المؤسسة المتضررة ورغم عرضها للسلع لا تكون محل أهمیة من 

أیضا قبل المستهلك مقارنة بالأسعار التي تضعها المؤسسة المتعسفة، كما أن المشكل الفادح

اقتراب تاریخ انتهاء صلاحیتها، ففي هذه الحالة المؤسسة و  یتمثل في حالة السلع سهلة التلف

.للشراء منها نئعدم لجوء الزباالمتضررة تتكبد خسارة كبیرة بسبب 

ونظرا لخطورة الضرر الذي تتعرض له المؤسسات جراء عرض أو ممارسة أسعار بیع 

یحتمل أو  فعلاالضرر واقع أن یكونمخفضة تعسفیا فإن المشرع الجزائري حرص على 



حظر عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا من الناحية :الفصل الأول

الموضوعية                                             

42

المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر12في المادة بسنهكشرط لحظر الممارسة وقوعه 

.)1(..."تهدف أو یمكن أن تؤدي"...السالفة الذكر )المعدل والمتمم(

ن الهدف الرئیسي من وراع عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا، هو إزاحة إ

لطریق أو حتى منع دخول منافسین جدد إلى السوق، وقد تتمكن المؤسسة المنافسین من ا

تالي لیس فقط الإضرار بالمتعاملین الاقتصادیین، الحتكار، وبالمتعسفة من تحقیق وضعیة الإ

،بل إالحاق أضرار خطیرة بتركیبة السوق والمساس بمبدأ حریة المنافسة وتقییدها وعرقلتها

.)2(تحسین ظروف معیشة المستهلكینو  مما یمنع من زیادة الفعالیة الاقتصادیة

ري عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا هو ئفع من وراء حظر المشرع الجزاإن الدا

كذلك حمایة المستهلك الذي ینتفع و  ،النظام العام الاقتصادي التنافسيو  حمایة السوق أساسا

توفر و  ،فالتنافس النزیه مفاده تعدد الإختیار للمستهلك،شفافةو  عندما تتوفر منافسة نزیهة

.)3(أسعار تنافسیة

إن تقریر مبدأ حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا من قبل المشرع 

بل یجب تكریس قواعد،الممارسة المقیدة للمنافسةري غیر كاف لوحده لتفادي هذه ئالجزا

قمع تلك و  إجراءات قانونیة لمتابعة مرتكبیها مع توقیع علیهم جزاءات حتى یتم ردعهمو 

هذا ما نتطرق إلیه من خلال دراسة حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة و  ،الممارسة

.ه الدراسةذلك في الفصل الثاني من هذو  یةئتعسفیا من الناحیة الإجرا

المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة حمایة"لعور بدرة،-1

.371،  ص السابقمرجع ، ال"الجزائري
.240، ص السابقمرجع ، ال"؟حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأسعار"مختور دلیلة، -2

، صالسابقمرجع ال السابقمرجع ، ال"؟حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحریة الأسعار"مختور دلیلة، _ 3

241.
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الفصل الثاني

مخفضة تعسفیا من الناحیة ر عرض وممارسة أسعار بیع ظح

الإجرائیة

ر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا من الناحیة حظبعد أن تم التطرق ل

ر عرض أو حظالموضوعیة، وذلك من خلال الفصل الأول سنتطرق في الفصل الثاني ل

.ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا من الناحیة الإجرائیة

أسعار بیع مخفضة تعسفیا ممارسة مقیدة للمنافسة حیث یعتبر كل عرض أو ممارسة 

المعدل (المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 12وقد تم حظرها بموجب المادة 

، إذ أن المغزى من وراء اعتبار المشرع الجزائري أن مجرد عرض أسعار بیع )والمتمم

لمنافسة الحرة احمایة  هيمخفضة تعسفیا في مرتبة ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا 

ر عرض أو ممارسة أسعار بیع حظالعام، غیر أنه لا یكفي تكریس مبدأ والنظام الاقتصادي

والعملي عند خرق هذا المبدأ عن طریق  يدون ضمان تكریسه الفعلقانونامخفضة تعسفیا 

المتابعة الإداریة من طرف مجلس المنافسة حیث یختص هذا الأخیر بمتابعة جمیع 

 ةلمقیدة للمنافسة بما فیها عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا إضافالممارسات ا

.إلى المتابعات القضائیة

 راخطإإذ تمر هذه المتابعة بمجموعة من الإجراءات حیث تبدأ هذه الأخیرة بمجرد 

مجلس المنافسة بوجود ممارسة تعسفیة من طرف مؤسسة ما، ففي حالة قبول هذا الإخطار 

تهامات الموجهة للمؤسسة، ومن ثم مرحلة الإتحقیق والتحري عن صحة هذه تأتي مرحلة ال

.الفصل في القضیة المعروضة علیه ویصدر قرارا قابلا للطعن فیه أمام القضاء

ولهذا سنتطرق في هذا الفصل إلى المراحل السابقة للبت في القضایا المتعلقة بعرض 

نتقل إلى البت في تلك ن، وبعدها )ولالمبحث الأ(أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا 

).المبحث الثاني(القضایا 
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المبحث الأول

في القضایا المتعلقة بعرض أو ممارسة أسعار بیع الإجراءات الأولیة

مخفضة تعسفیا

فإن اختصاص )المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03-03حسب الأمر رقم 

مخفضة تعسفیا بیعبما فیها عرض أو ممارسة أسعار، للمنافسةمتابعة الممارسات المقیدة

یعود في الأصل إلى مجلس المنافسة، وذلك بتزویده من طرف المشرع الجزائري بمجموعة 

.ائیة باعتباره سلطة إداریة مستقلة وجدت من أجل ضبط السوقر من المراحل الإج

ضایا المتعلقة بعرض باعتبار أن انعقاد جلسة المجلس التي من خلالها یتم البت في الق

محور سیر عمله، فإننا نقصد بالمراحل السابقة  هيأو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا 

للبت في القضایا جمیع المراحل الإجرائیة التي یجب اتباعها واحترامها حتى تكون طریقة 

.)1(اللجوء إلى المجلس صحیحة

وتبدأ المتابعة بإخطار مجلس المنافسة باعتباره المكلف بقمع الممارسات المقیدة 

، وبعد المرحلة الإجرائیة الأولى أي الإخطار تأتي المرحلة الثانیة )المطلب الأول(للمنافسة 

المطلب (المتمثلة في مرحلة التحقیق في مدى صحة الادعاءات الموجهة لمؤسسة ما 

).الثاني

لالمطلب الأو

تحریك المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة عن طریق الإخطار

)الملغى(المتعلق بالمنافسة06-95المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم  ملقد قا

بإستحداث سلطة إداریة لها مهمة السهر على حمایة المنافسة الحرة وضبط السوق وتتمثل 

:منه على ما یلي16ادة ، حیث نصت الم)2(هذه السلطة في مجلس المنافسة

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق ذكره، ص -1

250.
، مداخلة "عدم انسجام النصوص القانونیة الجزائریة المنظمة لمهام سلطات الضبط الاقتصادي والمالي"جلال مسعد، -2

یوم 01ملقاة في إطار تنظیم الیومي الدارسي حول سلطات الضبط الاقتصادي المنظم من طرف كلیة قسنطینة 

.02، ص 20/06/2013
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.ینشأ مجلس المنافسة یكلف بترقیة المنافسة وحمایتها''

.یتمتع مجلس المنافسة بالاستقلال الإداري والمالي

.)1(''یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر

لم یتم إلحاق مجلس المنافسة )الملغى(المتعلق بالمنافسة06-95ففي ظل الأمر رقم 

تم )المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة03-03صدور الأمر رقم ببأیة جهة، إلا أنه 

:منه التى نصت على ما یلي23وضعه لدى رئاسة الحكومة، وهذا طبقا لنص المادة 

مجلس المنافسة، النصتنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى في صلب''

.تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي

.''المنافسة في مدینة الجزائرمجلسیكون مقر

حیث تم وضع مجلس المنافسة 12-08وقد تم تعدیل هذه المادة بموجب القانون رقم 

:منه حیث نصت على ما یلي09وهذا طبقا لنص المادة ،لدى الوزیر المكلف بالتجارة

تتمتع "مجلس المنافسة"تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص ''

.بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

.)2(''یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر

دخلیتفإلى جانب الضبط الذي یمكن تكییفه بضبط عمودي، نجد الضبط الأفقي الذي 

في مجموع القطاعات الاقتصادیة، وذلك سواء كانت أو لا موضوع ضبط خاص، مثلا 

.)3(الضبط المتخذ في مجال المنافسة، فمجلس المنافسة یعتبر هئیة إداریة مستقلة أفقیة

حیث ،یجب أولا إخطار هذا الأخیرو لتحریك المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة 

المقیدةالمرحلة الأولى التي یبدأ منها تحریك إجراءات متابعة الممارسات یعتبر الإخطار

یتنوع هذا الإخطار حسب الجهة و  ،)الفرع الأول(للمنافسة، ویتخذ هذا الإخطار شكلا معینا

ینتج حتى،)الثالثالفرع (أن یستوفي مجموعة من الشروط یجب و ) نيالفرع الثا(المخطرة

.)الرابعالفرع (  أثاره القانونیة

.، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -1
یتعلق ،2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03مر رقم الأ یعدل و یتمم،2008جوان 25مؤرخ في 12-08قانون رقم -2

.بالمنافسة، المرجع السابق ذكره
.252، المرجع السابق، ص قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي-3
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الاول  الفرع

شكل الإخطار

المحدد لتنظیم مجلس المنافسة241-11من المرسوم التنفیذي رقم 8نصت المادة 

׃سیره على ما یلي و 

إخطار یس المجلس تحدد كیفیات ئترسل إلى ر بعریضة مكتوبةیحظر المجلس "

)1(."المجلس بموجب نظامه الداخلي 

،من النظام الداخلي الجدید لمجلس المنافسة،الثانيتخصیص الفصل تم ،و بالفعل

ق المقدمة ئللقواعد المتعلقة بالوثا،)2(3رقم  - النشرة الرسمیة للمنافسة-الذي تم نشره في 

الطلبات و  الإخطار׃من هذا الفصل كما یلي )1(بحیث عنوان القسم ،أمام مجلس المنافسة

بما فیها عرض أو ممارسة أسعار (دة للمنافسة الأخرى المقدمة في إطار الممارسات المقی

)1(یتناول القسم الفرعي الأول ،یتضمن هذا القسم قسمین فرعیینو  ،)بیع مخفضة تعسفیا 

إلى  19بالإضافة إلى المواد .11إلى  7ذلك من خلال مواده و  ،الإخطاراتو  طلبات الأراء

فإنه ،لمجلس المنافسة المذكور أعلاهمن النظام الداخلي)المتعلقة بالأحكام المشتركة (23

فیه الواجب سردهاالبیانات و  یستخلص منها الشكل الذي یجب أن یكون علیه الإخطار

جویلیة 19المؤرخ في 03-03تحدید أحكام الأمر رقم ،مصلحة صاحب الشكوىو  كصفة

( قها التي یدعي صاحب الشكوى أنه تم خر ،المتعلق بالمنافسة،المتممو  المعدل،2003

هویة،)بعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا المتعلقةمنه 12مثلا نص المادة 

في حالة ما ،عناوین الشركات أو الجمعیات التي یسند إلیها صاحب الشكوى هذه الخروقو 

.إذا كان باستطاعته تحدید هویتها

،39ج ر ج ج عدد  ،یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره،2011جویلیة 10مؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذي رقم _1

.2011جویلیة 13الصادر في 
المحدد للنظام الداخلي ،2013جویلیة 24المؤرخ في ،ريئالصادر عن مجلس المنافسة الجزا،01راجع القرار رقم _5

www.conseil-concurrence.dz/    ؛) 12-04( ص ص  ،03،2014العدد  ،النشرة الرسمیة للمنافسة،له 
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الفرع الثاني

أنواع الإخطار

ومن أجل ضمان حمایتها یجب أن ،علیها السوقیستند إن المنافسة الركیزة التي 

یتدخل كل من له علاقة في السوق، سواء كان من المؤسسات أو المستهلكین أو الهیئات 

ري قد منح حق إخطار ئالجزاوالنقابات المهینة والسلطات العمومیة، ولهذا فإن المشرع

، لعدد من تهبشأن المخالفات التي تندرج ضمن صلاحیأمامه ىتقدیم دعاو و  مجلس المنافسة

.)1(الأشخاص والهیئات، وذلك لضمان حسن تنفیذ قواعد المنافسة

المعدل(المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 44/1وهذا ما نصت علیه المادة

:)المتمم و 

المجلس أن یمكن ان یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة، ویمكن ''

ینظر في القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهیئات 

إذا كانت لها مصلحة في 03-03من الأمر رقم 35من المادة 2المذكورة في الفقرة 

.)2(''ذلك

المعدل(المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر35من المادة 2كما نصت الفقرة 

:ى أنهعل) المتمم و 

ره أیضا في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات تستشییمكن أن ''

الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات 

.)3(''المستهلكین

ن نقسم هذا أولهذا نظرا لتعدد الأشخاص والهیئات الذین لهم حق الإخطار یمكن 

الإخطار الوزاري-׃أنواعالأخیر إلى ثلاثة 

الإخطار التلقائي-

الإخطار المباشر-

، المرجع )02-04والقانون 03-03وفقا للأمر رقم (كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة -1

.66السابق، ص 
.المرجع السابق ذكره،، یتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -2
.المرجع نفسه-3
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الإخطار الوزاري - أولا

، حیث یترأس هذا )1(هو الإخطار الذي یتم تقدیمه من طرف الوزیر المكلف بالتجارة

سیاسة الحكومة في میدان الأخیر السلطة المركزیة للإدارة المكلفة بالتجارة، حیث یتولى تنفیذ 

.)2(التجارة بالإضافة إلى المهام الأخرى في مجال المنافسة والأسعار

المعدل(المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 44رجوع إلى نص المادة لابف

بالتجارة یتمتع بصلاحیة إخطار مجلس المنافسة لكن بعد المكلف، فإن الوزیر )المتمم و 

من إجراء التحقیق الذي قامت به المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة، إذ تسهر الإنتهاء

هذه الأخیرة على اعداد تقریر مرفق بجمیع الوثائق التى یحتویها ملف القضیة، من أجل 

نسخ إلى المفتشیة المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش، )06(إرسالها في ست 

laمرفوق برسالة الإحالة  lettre de transmission التي تتضمن عرض موجزا للوقائع التى

التحقیق والإشكالات القانونیة المطروحة وفقا لأحكام الأمر المتعلق  في تم التوصل إلیها

یة فتشبالمنافسة، إضافة إلى رأي المصلحة المكلفة بالتحقیق الاقتصادي، ما دام أن الم

بمثابة همزة وصل بین المصالح المكلفة بالتحقیقات المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة 

الاقتصادیة ومدیریة المنافسة لدى وزارة التجارة، حیث تقوم هذه الأخیرة بعد تلقیها الملف من 

تالى بعد الانتهاء الوب.المفتشیة المركزیة بدراسة الملف سواء من حیث الموضوع أو الشكل

ابقة الملف شكلا وموضوعا، تتولى مباشرة من دراسة الملف فإذا ما أثبت الدراسة مط

التحضیر للإخطار الوزاري لمجلس المنافسة، أما في حالة ما إذا أثبت الدراسة أن ثمت 

أو عیب من حیث الموضوع، فیتم إعادة الملف مباشرة من أجل تصحیح العیب  يعیب شكل

.)3(التحقیقستكمال الملف بمعلومات إضافیة وذلك من طرف الهیئة التى بادرت باأو 

بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، دار هومة للطباعة والنشر -1

.136، ص 2014ر، ئالجزا،والتوزیع
.56بوزیان نصیرة وفلواح تزیري، حظر الاتفاقات  المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 03-03والأمر 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -3

.29و 28، ص ص 2003/2004جامعة مولود معمري تیزي وزو، في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، 
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الإخطار التلقائي-ثانیا

یستطیع مجلس المنافسة أن ینظر في القضایا تلقائیا أي یخطر نفسه بنفسه حسب 

المتعلق بالمنافسة، وذلك بناءا على دراسات وأبحاث 03-03من الأمر رقم 44نص المادة 

:متعددة مرتبطة بالمنافسة یكون قد أشرف على إنجازها منها

هم الصفة أو المصلحة عن یمجلس المنافسة من طرف أشخاص تنعدم فحالة إخطار 

وجود ممارسات مقیدة للمنافسة فیتم رفضه ولكن حفاظا على النظام الاقتصادي، یستوجب 

تالي یقوم المجلس بإخطار التلقائي ویتولى دراسة الدراسة ومتابعة هذه الممارسات، وب

.القضیة

الوقائع یتبین له  تمن جهة ما، ولكن أثناء مجریاحالة تلقي مجلس المنافسة الإخطار

تالي یجب علیه الضرورة توسیع مجال التحقیق إلى أسواق مجاورة غیر معینة بالإخطار، وب

أن یقوم بإخطار نفسه تلقائیا وهذا كله من أجل التنظیم وضمان الحمایة المسبقة في المناطق 

.)1(التى لم تكن محل الإخطار

الإخطار المباشر-ثالثا

02، أو من الهیئات المذكورة في الفقرة المؤسساتمن طرف الإخطار المباشرویكون

.)المتمم و  المعدل(المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 35من المادة 

المؤسسات الاقتصادیة/ أ

الذي تلعبه، تعتبر المؤسسة العامل الرئسي الذي یحرك السوق، ونظرا لهذا الدور المهم 

المعدل(المتعلق بالمنافسة 03-03من أمر رقم 44صنفها المشرع الجزائري حسب المادة 

كلما كانت ،إخطار مجلس المنافسة ابین الأشخاص المخول لهم قانونمن)المتمم و 

الاتفاقات المرتكبة من طرف منافسیها و  مصالحها مهددة أو تضررت فعلا من الممارسات

.)2(من السوق عن طریق منع دخول منتوجاتهابهدف اخراجها 

بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -1

، 2012وزو، الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي 

.109ص 
.136بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، ص -2
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المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 35/2الهیئات المذكورة في المادة / ب

)المتمم و  المعدل(

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 35/2المادة ات المذكورة في ئتتمثل الهی

׃فیما یلي )المتمم و  المعدل(

الجماعات المحلیة-1

المقیدةبشأن الممارسات إن إخطار مجلس المنافسة من طرف الجماعات المحلیة 

عي ما دام أنها تتمتع طبیأضرارا بالمصالح التي كلفت بحمایتها أمر تسبب للمنافسة والتي 

ولهذا  .)1(الصفقات العمومیةقانونتالي یحق لها إبرام عقود حسبالبالشخصیة المعنویة، وب

المحلیة عند إخطارها لمجلس المنافسة بشأن الممارسات المقیدة یستوجب على الجماعات

یتمكن المجلس من  ية أن تقدم عناصر إثبات مقنعة لكیللمنافسة في مجال العقود الإدار 

.)2(البحث والتأكد على مدى صحتها وبتالى توقیع العقاب على مرتكبیها

الهیئات الاقتصادیة والمالیة-2

یقصد بالهیئات الاقتصادیة والمالیة مجموع سلطات الضبط القطاعیة في كل من 

المجال الاقتصادي والمالي وكذا المؤسسات المالیة حیث یمكن لهذه الهیئات أن تخطر 

.)3(یتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة في هذین القطاعینفیمامجلس المنافسة 

الجمعیات-3

ة والنقابیة وجمعیات المستهلكین، ویعود یالجمعیات إلى كل من الجمعیات المهنتنقسم 

هذه الجمعیات حق إخطار مجلس المنافسة إلى ضمان الدفاع عن مصالحها منحالسبب في 

وحمایتها، ولكن حتى یتم قبول هذا الاخطار من طرف هذه الجمعیات یجب أن تكون هذه 

لمثال أن المستهلك الذي تضررت مصالحه من وراء الأخیرة معتمدة، فنذكر على سبیل ا

للمنافسة لا یستطیع إخطار مجلس المنافسة إلا عن طریق جمعیة معتمدة المقیدةالممارسات 

.)4(للمستهلكین

.31، المرجع السابق، ص 03-03والأمر 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر -1
.323-322ص ص  ،لممارسات التجاریة، المرجع السابقجلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة با-2
.323، ص نفسهالمرجع -3
.324المرجع نفسه، ص -4
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الفرع الثالث

شروط قبول الإخطار

من أجل قبول الإخطار من طرف مجلس المنافسة لابد من توفر الشروط الشكلیة 

ص من طرف مجلس فحوالتى تكون موضوع ،)ثانیا(الموضوعیةوالشروط ) أولا(

.)1(المنافسة

الشروط الشكلیة - أولا

، یجب أن یكون الإخطار 241-11من المرسوم التنفیذي رقم 08حسب المادة 

كل من الشكل الذي یجب المادةهذه كما تحیل أیضا ،مكتوبة ترسل إلى المجلسة عریضب

.)2(الإخطار والبیانات الازمة التى یجب إدراجها إلى النظام الداخلي للمجلس هأن یكون فی

:فتتمثل الشروط الشكلیة للإخطار فیما یلي

ترسل بموجب رسالة موصى :یجب أن یكون الإخطار بموجب عریضة مكتوبة-1

علیها مع وصل الاستلام إلى رئیس مجلس المنافسة، أو إیداعها مباشرة على 

.)3(نسخ)04(تنظیم العام لمجلس المنافسة في أربع مستوى مكتب ال

یجب أن یكون الإخطار مرفق بجمیع الوثائق اللازمة تحتوى على كل البیانات -2

ر، فإذا كان هذا الأخیر شخصا طبیعیا، خطول الطرف المحاللازمة من معلومات 

تحدید یجب تحدید اسمه ولقبه ومهنته وموطنه، أما إذا كان شخصا معنویا، فیجب 

ر، خطه، وشكله القانوني ومقره وفي حالة تغییر عنوان الممثلاسم الجهاز الذي ی

یجب إبلاغ مجلس المنافسة، وذلك عن طریق رسالة موصى علیها مع وصل 

.)4(إشهار بالاستلام

تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال -1

.78، ص 2007جانفي 27لتجاریة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، كلیة الحقوق والعلوم ا
المحدد لتنظیو مجلس المنافسة ،2011جویلیة 10، مؤرخ في 241-11من المرسوم التنفیذي رقم 08راجع المادة -2

.المرجع السابق ذكره،وسیره
، المحدد للنظام الداخلي لمجلس 2013جویلیة 24مؤرخ في 01، من القرار رقم 9و 8و 7إطلاع على المواد -3

.المنافسة، المرجع السابق ذكره
عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة -4

.38، ص 2006سیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیا



حظر عرض وممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا من الناحية     :الفصل الثاني

الإجرائية

52

كما یجب أن تحتوى هذه الوثائق على كل المعلومات المتعلقة بموضوع الإخطار منها 

معنیة بالانتهاك، المنتجات والخدمات التي تأثرت بالانتهاك والشركات المنطقة الجغرافیة ال

.)1(المعنیة، وتحدید هویة وعناوین هذه الأخیرة في حالة إمكانیة تحدید هویتها

الشروط الموضوعیة-ثانیا

إلى جانب الشروط الشكلیة الواجبة توفرها من أجل قبول الإخطار هناك أیضا الشروط 

.)2(تعتبر هي الأخرى ضروریةالموضوعیة والتي 

)المتممو  المعدل(المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 44وطبقا لنص المادة 

الصفة والمصلحة لدى صاحب الإخطار، وأن  يتتمثل الشروط الموضوعیة في توفر شرط

تكون الوقائع محل الإخطار تدخل في اختصاص مجلس المنافسة، إلى جانب احتواء 

.)3(أدلة مقنعة بما فیها الكفایة، وأن لا تكون الوقائع سقطت بالتقادمالإخطار على

الشروط الخاصة بالشخص المخطر-1

تتمثل الشروط الواجبة توفرها لدى الشخص المخطر في كل من شرط الصفة وشرط 

المصلحة

شرط الصفة- أ

المشرع الجزائري بتحدید قائمة الأشخاص المعنویة التي تتمتع بصفة التقاضي أمام  قام

03-03فقرة الأولى من الأمر رقم ال 44مجلس المنافسة، وهذا طبقا لما نصت علیه المادة 

، إضافة إلى ذلك فإنه لا یسمح بإخطار مجلس المنافسة )المتممو  المعدل(المتعلق بالمنافسة

ها من السجل التجاري أو من بمؤسسة فقدت صفتها كمؤسسة أو تم شطسواء من طرف 

طرف الجمعیة التى سحب منها الاعتماد أو من طرف هیئة لا تمارس المهام التي كلفت بها 

.)4(قانون

.، المرجع السابق ذكره01، من القرار رقم 9و 8و 7أنظر المواد -1
.81تواتي محند شریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص -2
.المرجع السابق ذكره،بالمنافسة، المتعلق 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 44راجع المادة -3
.327جلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص -4
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شروط المصلحة - ب

یعتبر شرط المصلحة شرط جوهري لقبول أي إخطار من قبل مجلس المنافسة، سواء 

.)1(أو مصلحة معنویةكانت مصلحة مادیة 

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 44الرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة بف

35حتى یكون للجهات المحددة في المادة إشترطفإن المشرع الجزائري ،)المتممو  المعدل(

اء ذلك، فإذا ر الحق في إخطار مجلس المنافسة أن یكون لها مصلحة من و نفسهالأمرمن 

أنه یتمتع ما دام.)2(تبین للمجلس أن هذه الجهات لیس لها مصلحة فإنه یرفض إخطارها

، كالمؤسسة )3(بالسلطة التقدیریة في تقدیر توفر هذه المصلحة من عدمها ومدى مشروعیتها

مصلحة  لها في سوق غیر السوق الذي تتدخل فیه فإنه لیس ةالتي تبلغ عن ممارسة مرتكب

یة التي تبلغ عن لینطبق على الهیئات الاقتصادیة أو الماذاتهالأمرو  في إخطار المجلس

أن ممارسة مقیدة للمنافسة لا ترتبط بالقطاع الذي كلفت به، أما بالنسبة للجمعیات فما دام 

كل جمعیة لها مصلحة محددة كلفت بالدفاع عنها فلا یحق لها إخطار مجلس المنافسة إلا 

إذن لا یمكن لأي شخص سواء كان .)4(الح مهددة بالخطرفي حالة ما إذا كانت هذه المص

طبیعیا أو معنویا، أن یتقدم بإخطار أمام مجلس المنافسة محتجا بحمایة مصلحة لا 

.)5(شخصیة، وغیر مباشرة وغیر مشروعة

أن یكون موضوع الإخطار داخلا في اختصاص مجلس المنافسة-2

المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر3فقرة  44شرط الاختصاص تضمنته المادة 

:حیث جاء فیها)المتممو  المعدل(

بوجمیل عادل، مسؤولیة الاقتصادیة عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص ص -1

112-113.
.327جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص -2
بوجمیل عادل، مسؤولیة العون والاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -3

.113-112ص 
.328-327اریة، المرجع السابق، ص ص جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التج-4
-139بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، ص ص -5

140.
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یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الاخطار إذا ما إرتأى أن ''

.)1(''الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه

فطبقا لهذا النص فمجلس المنافسة یتمتع بسلطات جد واسعة حیث یمكنه أن یقرر 

قد تكون هذه ،ومن جهة أخرى.هذا من جهة،بمفرده إن كان مختصا للنظر في نزاع ما

السلطة الممنوحة لمجلس المنافسة خطیرة في بعض الأحیان، لاسیما وأنه یمكنه أن یقرر 

عدم اختصاصه في نزاع ما، بالرغم من أنه یدخل في صمیم صلاحیاته، مما قد یمس 

بحقوق الطرف المضرور، لكن المشرع الجزائري قد تدخل لتفادي ذلك حیث ألزم مجلس 

كما أن جمیع قرارات مجلس المنافسة،یح بعدم اختصاص أن یعلل قرارهالمنافسة عند التصر 

قابلة للاستئناف أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة

المعدل(المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر63وذلك طبقا للمادة )2(الجزائر

.)3()المتممو 

:مرفق بعناصر مقنعة بما فیه الكفایةخطار أن یكون الإ-3

من الأمر44/3تضمنته المادة بما فیه الكفایةعناصر مقنعةبإرفاق الإخطارشرط 

:المتعلق بالمنافسة التي جاء فیها03-03 رقم

خطار إذا ما إرتأى أن یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإ''

اختصاصه أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الواقائع المذكورة لا تدخل ضمن 

.''الكفایة

إذ یجب أن یحتوى الملف المرفق بالإخطار على عناصر إثبات كافیة ومقنعة ولیست 

إدعاءات باطلة، لأن عدم توفر أدلة كافیة أو عناصر إثبات مقنعة في العریضة یعرضها 

ن هذا الشرط لا یطرح أي وإن كا.)4(إلى الرفض وعدم القبول من طرف مجلس المنافسة

.المرجع السابق ذكره،، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 44/3راجع المادة -1
.140یمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، ص بن وطاس إ_ 2

31المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب المادة 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 63راجع المادة -3

  .ذكره المرجع السابق،2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 
قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص ص -4

314-315.
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خطار الوزاري والإخطار التلقائي حیث أن كل من الوزیر المكلف بالتجارة للإإشكال بالنسبة 

ومجلس المنافسة مصالح یمكنها الحصول على الوثائق والمستندات اللازمة من أجل 

إلا أنه یمكن أن یطرح بعض المشاكل بالنسبة للإخطار المباشر حیث أن ،)1(الإثبات

ات حقیقالمؤسسات والهیئات المختلفة، لیس لها كل الامكانیات المادیة الكافیة، للقیام بالت

.)2(اللازمة من أجل جمع عناصر الإثبات المقنعة خاصة بالنسبة لجمعیات المستهلكین

أن لا یكون الوقائع المبلغ عنها قد تقادمت-4

لا تكون  نالإخطار وهو أإضافة إلى الشروط السابقة ذكرها هناك شرط أخر لقبول 

إذا لم  بمعنى أخر عدم سقوطها بالتقادم،ثلاث سنواتتهامدتجاوزتالوقائع المبلغ عنها قد 

 رقم الفقرة الأخیرة من الأمر44لمادة لوهذا طبقا یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة

.)3(المتعلق بالمنافسة03-03

الفرع الرابع

لإخطارالآثار المترتبة على ا

إذا قدر مجلس المنافسة أن الإخطار الذي وجه إلیه لا یستوفي الشروط اللازمة 

أما إذا قدر أن الإخطار قد ) أولا(لصحته سواء الشكلیة أو الموضوعیة یصرح برفضه 

).ثانیا(س یصرح بقبوله لكل الشروط اللازمة فإن المج ىاستوف

رفض الإخطار -أولا

الصلاحیة في التصریح بعدم قبول الإخطار لكن بموجب إن مجلس المنافسة له كامل 

یمكن ذكر عدة حالات یتعرض فیها الإخطار و  .قرار معلل وهذا ما سبق أن وضحناه سابقا

:لعدم القبول من طرف المجلس وهي على سبیل المثال

في حالة تخلف شرطي المصلحة والصفة لدى المحظر،/1

، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، مذكرة ماجستیرنوال إبراهیم، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر،-1

.86، ص 2003/2004جامعة الجزائر، 
قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص ص -2

24المؤرخ ،ريائالصادر عن مجلس المنافسة الجز ،01من القرار رقم 9و 8وراجع كذلك نص المادتین ،314-315

.المرجع السابق ذكره،هالمحدد للنظام الداخلي ل،2013جویلیة 
المرجع ،، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الفقرة الأخیرة من الأمر رقم 44راجع المادة -3

.السابق ذكره
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الإخطار قد تقادمت،في حالة ما إذا كانت الوقائع محل /2

شأنها بفي حالة ما إذا كانت الوقائع محل الإخطار قد سبق للمجلس وأن اتخذ /3

قرار،

ق قانون طبیحالة ما إذا كانت الوقائع محل الإخطار لا تدخل في إطار ت في/ 4

المنافسة، حیث أن مجلس المنافسة یختص فقط بالممارسات التي تم النص علیها في قانون 

.المنافسة

في حالة ما إذا تبین للمجلس أن السلطات الوطنیة مكلفة بالتدخل في السوق بشأن /5

تطبیق قانون المنافسة، إعمالا بقاعدة التعاون والتنسیق بین سلطة المنافسة وسلطات الضبط 

.)1(القطاعیة

قبول الإخطار-ثانیا

یترتب علیه النتائج عند وفاء الإخطار لجمیع شروطه وقبوله من مجلس المنافسة، فإنه 

:التالیة

03-03 رقم من الأمر04فقرة  44قطع التقادم المحدد بثلاث سنوات طبقا للمادة /1

:المتعلق بالمنافسة

لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التى تجاوزت مدتها ثلاث سنوات ''

''إذا لم یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة

تكییف الوقائع من خلال عریضة الإخطار المقدمة له وما بالمنافسة مجلس مقیا/2

.ف القانوني للجهة المخطرةیمجلس المنافسة غیر ملزم بأخذ بالتكی نیجب الإشارة إلیه أ

أن یقوم بإحالة القضیة إلى التحقیق لتبدأ بقیام المجلس بالتصرف في الدعوى وذلك/3

.)2(منافسة للالمرحلة الثانیة من إجراءات تسویة النزاعات المتعلقة بالممارسات المقیدة 

كما أنه یمكن لمجلس المنافسة اتخاذ التدابیر المؤقتة للحد من الممارسات المقیدة 

وق والاقتصاد العام للدولة للمنافسة موضوع التحقیق وذلك بهدف حمایة المنافسة في الس

.343-340ة، المرجع السابق، ص ص یتأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجار  ىجلال مسعد، مد-1
-134العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، ص ص بن وطاس إیمان، مسؤولیة -2

144.
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المتعلق 03-03من الأمر رقم 46وهذا طبقا لنص المادة  ،ولكن بطلب من المخطر

:بالمنافسة

یمكن مجلس المنافسة، بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة، اتخاذ ''

ذلك  بیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق، إذا اقتصتاتد

ق غیر ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات دادي وقوع ضرر محفروف المستعجلة لتظال

ضرار بالمصلحة الاقتصادیة التى تأثر مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عند الإ

.)1(''العامة

:وهناك شروط یجب احترامها لاتخاذ التدابیر المؤقتة

بمعنى یجب أن یكون طلب اتخاذ قبول الاخطار وجدیة الطلب موضوع الدعوى /1

.التدابیر المؤقتة مسبوق بإخطار مسبق أمام مجلس المنافسة

.)2(وجوب تأسیس طلب التدابیر/2

البیانات الواجب و  أما فیما یخص الشكل الذي یجب أن یقدم فیه طلب التدابیر المؤقتة

الصادر عن 01قم ر  رتلحق بالطلب فقد تعرض لها القراتوفرها فیه والوثائق التي یمكن أن 

.)3(المحدد للنظام الداخلي له،2013جویلیة 24المؤرخ في لجزائريمجلس المنافسة ا

المطلب الثاني

  امخفضة تعسفیبیععرض أو ممارسة أسعارمادةالتحقیق في

المرحلة الأولى والمتمثلة في الإخطار، تبدأ المرحلة الموالیة التى تتمثل في  ءبعد انتها

إجراء التحري والتحقیق فیما ورد من وقائع للتأكد من صحة وقوع ممارسات مقیدة 

وبالرجوع إلى النصوص القانونیة نجد أن المشرع الجزائري قد أورد قائمة .)4(للمنافسة

جراءات التحقیق الواجب إ حددو  ،)الفرع الأول(لقیام بالتحقیق الأعوان والمواظفون المؤهلون ل

  .ذكره سابقالمرجع ال ،، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 46راجع المادة -1
.345-343ص ص جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، -2
،2013جویلیة 24المؤرخ في لجزائري، الصادر عن مجلس المنافسة ا01من القرار رقم 13و 12إطلع على المواد -3

.المرجع السابق ذكره،المحدد للنظام الداخلي له

.65خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، المرجع السابق، ص -4
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)2(وذلك بهدف حمایة مصالح الأطراف وحقوق الدفاع)1(مراعاتها أثناء سیر عملیة التحقیق

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

الأعوان المؤهلون للقیام بالتحقیق

المتعلق بالمنافسة 03-03مكرر من الأمر رقم 49حددت الفقرة الأولى من المادة 

من 25المتممة بموجب المادة و  من الأمر ذاته المعدلة50المادة و  )3()المتممو  المعدل(

التحقیق في و  الأعوان المؤهلون للتحري،2008جوان 25المؤرخ في 12-08القانون رقم 

فضة القضایا المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة لاسیما عرض أو ممارسة أسعار بیع مخ

.تعسفیا

الأعوان الذین ینتمون إلى تشكیلة مجلس المنافسة -أولا

، المعدلة والمتممة المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 50طبقا لأحكام المادة 

تباشر  هفإن،الأمر ذاتهمن مكرر49والمادة ،12-08من القانون رقم 25بموجب المادة 

المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة من طرف المقرر  ىمهمة التحقیق في الطلبات والشكاو 

، كما )4(العام والمقررون لدى مجلس المنافسة وذلك بطلب من رئیس مجلس المنافسة

یستطیع هذا الأخیر الاستعانة بخبیر أو أكثر، أو یستمع إلى أي شخص بإمكانه تقدیم 

ل مرحلة الإخطار وقبل بدأ كما أن هناك حالات أین یتدخل فیها المقرر خلا.)5(معلومات

المتعلق بالمنافسة03-03المعدل والمتمم للأمر رقم 12-08من القانون رقم 24الأخیرة من المادة حیث نصت الفقرة  ـــ 1

.../...׃على ما یلي 

.../..." تتم كیفیات مراقبة ومعاینة المخالفات المنصوص علیها بموجب هذا الأمر لنفس الشروط والأشكال التي تم                   

الذي یحدد 2004یونیو سنة 23الموافق 1425جمادي الأولى عام 5المؤرخ في 02-04تحدیدها في القانون رقم 

".وصه التطبیقیةالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ونص
، المرجع السابق، )02-04والقانون 03-03وفقا للأمر (كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة -2

.68ص 

المؤرخ في03-03المعدل والمتمم للأمر رقم ،2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 24ــ راجع المادة  3

.المرجع السابق ذكره،والمتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19
بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -4

.114-113ص 
  ؛110في الهیمنة القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص قوسم غالیة، التعسف في وضعیة -5
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المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر2و50/1مرحلة التحقیق، هذا ما تضمنته المادة 

.السالفة الذكر

یس مجلس ئالقضایا التي یسندها إلیهم ر في  المقررونو  العام یحقق المقرر''

.المنافسة

یسئر  بذلك وایعلم مفإنه،من هذا الأمر44طبقا لأحكام المادة  لهاعدم قبو  أوارتإذا ا

.''مجلس المنافسة برأي معلل

الأعوان الذین لا ینتمون إلى تشكیلة مجلس المنافسة-ثانیا

إضافة إلى المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة الذین أسندت لهم مهمة 

-08 رقم المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، هناك القانون ىالتحقیق في الطلبات والشكاو 

المتعلق 03-03 رقم خرین للقیام بالتحقیقات بتطبیق الأمرآتح المجال لأشخاص فالذي  12

49منه التي أضافت المادة 24ومعاینة مخالفة أحكامه وهذا ما تضمنته المادة ،بالمنافسة

:مكرر، حیث تنص على ما یلي

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیها في قانون  على علاوة''

هذا الأمر ومعاینة مخالفة یة، یؤهل للقیام بالتحقیقات المتعلقة بتطبیقزائالإجراءات الج

:، الموظفون الأتي ذكرهمهأحكام

المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة -

بالتجارة،

الأعوان المعینون التابعون لمصالح الإدارة الجنائیة،-

المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة،-

یجب أن یؤدي المقرر العام والمقررون المذكرون أعلاه، الیمین في نفس الشروط 

والكیفیات التى تؤدي بها من طرف المستخدمین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة 

.)1(''...لتابعین للإدراة المكلفة بالتجارة وأن یفوضوا بالعمل طبقا للتشریع المعمول بها

المعدلة والمتممة ،، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 34/3أنظر المادة و      

  .رهالمرجع السابق ذك،2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 18بموجب المادة 
، المتعلق 03-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 24راجع المادة -1

.بالمنافسة، المرجع السابق ذكره
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المتعلق بالمنافسة نجد أنه قد تناول سلطات 03-03كما أنه بالرجوع إلى الأمر رقم 

ضبط مهمتها الرقابة على بعض القطاعات من النشاط في مجال ممارستها للمنافسة، لذلك 

الجزائري قد حاول إیجاد بعض صیغ التعاون بین المجلس وسلطات الضبط نجد أن المشرع 

من الأمر50/3وهذا ما یتضح من خلال نص المادة .)1(من خلال مساهمتها في التحقیق

:المتعلق بالمنافسة، حیث جاء  فیها03-03 رقم

تحت رقابة سلطة  ةیتم التحقیق في القضایا التابعة لقطاعات نشاط موضوع''

.''المعینة ةبالتنسیق مع مصالح السلطضبط 

سلطات والتزامات الأعوان المؤهلون للقیام بالتحقیق-لثا ثا

نتطرق لسلطات الأعوان المؤهلون للقیام بالتحقیق أولا ثم لإلتزامات التي تقع على 

.عاتقهم

سلطات المحققین-1

الصلاحیات أو السلطات إن الأعوان المؤهلون للقیام بالتحقیق یتمتعون بمجموعة من 

.وهذا منّ أجل بلوغ الهدف من وراء التحقیق

والحجز علیها،المستندات، الحصول على الحق في الإطلاع- أ

المتعلق بالمنافسة فإنه یمكن للمقرر 03-03من الأمر رقم 51طبقا لنص المادة 

أن یمنع من ذلك القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة المكلف بها دون

مهما تكن طبیعتهاو  یمكنه أن یطالب باستلام أیة وثیقة حیثما وجدتو  .بحجة السر المهني

زة إلى التقریر تضاف المستندات المحجو و  .حجز المستندات التي تساعده على أداء مهامهو 

.أو ترجع في نهایة التحقیق

صلاحیة سماع الأطراف المعنیة - ب

بوحیلاس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر، القانون الخاص، كلیة الحقوق، -1

.62، ص 2004/2005ة، منتوري، ینطجامعة قسن
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المتعلق بالمنافسة للمقرر كامل الصلاحیة 03-03رقم  من أمر53فحسب المادة 

في الاستماع إلى أي شخص یري أن في أقواله تكملة وتوضیحا للمعلومات المتعلقة بالوقائع 

.)1(التي یتم التحقیق فیها

الأماكن إلى حق الدخول -ج

الدخول بكل حریة إلى المحلات التجاریة والمكاتب للأعوان المحققینحقی

والملحقات وأماكن الشحن، والتخزین، وبصفة عامة أي مكان باستثناء المحلات السكنیة، 

ویمكنه للقیام بمهامه فتح أي طرد أو متاع  عئالبضاویمارس المقرر كذلك أعماله خلال نقل 

-04من القانون رقم 52بحضور المرسل أو المرسل إلیه أو الناقل، وهذا طبقا لنص المادة 

.)2(الممارسات التجاریةطبقة على المحدد للقواعد الم02

الحق في حجز السلع -د

 رقم لقانونمن ا51وهذا حسب نص المادة ع ئللأعوان المحققین حجز البضاحقی

.)3(قواعد المطبقة على الممارسات التجاریةلل المحدد04-02

التزامات المحققین-2

ما دام أن المشرع الجزائري قد منح الأعوان المؤهلین للقیام بالتحقیق مجموعة من 

الصلاحیات والسلطات من أجل تأدیة مهامهم على أكمل وجه فإنه بالمقابل فرضت علیهم 

.سیر عملیة التحقیق بدقةالتزامات لضمان 

الالتزام باعداد المحاضر -أ

المتعلق بالمنافسة الممارسات 03-03 رقم لقد حدد المشرع الجزائري بموجب الأمر

وإنما تطرق إلى كیفیات مراقبة ومعاینة هذه  طالمقیدة للمنافسة، لكنه لم یكتفي بهذا الحد فق

المتعلق 03-03م قمر ر الأكرر من م49خیرة من المادة الممارسات فحسب الفقرة الأ

المحدد02-04یكون على أساس الشروط والأشكال المحددة في القانون رقم  ه، فإنبالمنافسة

.67خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، المرجع السابق، ص -1
.المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع السابق ذكره02-04من القانون رقم 52أنظر المادة -2
.قانون نفسهال، من 51راجع المادة -3
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على أنه تختتم القانونهذا حیث ینص ،)1(قواعد المطبقة على الممارسات التجاریةلل

المحاضر المثبة التحقیقات المنجزة بتقاریر یحدد شكلها عن طریق التنظیم فیجب أن تحرر 

أیام ابتداء من تاریخ نهایة التحقیق ویجب أن یتبع في تحریرها 08للمخالفات في ظرف 

لقواعد المطبقة على ل المحدد02-04قانون رقم المن 57و 56و 55أحكام المواد 

.)2(الممارسات التجاریة

الالتزام بتحریر التقاریر - ب

یلتزم المقرر بتحریر ،المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 52حسب المادة 

خذ التى آتقریر أولیا إذ هو عبارة عن وثیقة تتضمن جمیع التحریات التى قام بها المقرر والم

.)3(قام بتسجیلها

قاریرالتو  قیمة المحاضر -ج

القیمة ،المتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03لم یحدد الأمر رقم 

06-95ذلك خلافا للأمر رقم  و  ،التقاریر المعدة من قبل المحققینو  القانونیة للمحاضر

׃منه على ما یلي 87الذي نص في المادة و  الملغى

كذا و  یةئمن قانون الإجراءات الجزا218إلى  214مع مراعاة أحكام المواد من "

المحاضر الوارد ذكرها أعلاه فیما و  ون للتقاریركت،من هذا الأمر86و 85أحكام المادتین 

)4(."یطعن فیها بالتزویر حتى حجة قانونیة ،یتعلق بالمعاینات المادیة التي تتضمنها

المحدد للقواعد المطبقة 02-04من القانون رقم 58في حین یفهم من نص المادة 

یطعن فیها تقاریر التحقیق حجیة قانونیة حتى و  بأن للمحاضر،على الممارسات التجاریة

)1(.بالتزویر

المرجع السابق ،، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03مكرر من الأمر رقم 49على المادة إطلع  - 1

  .ذكره
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع 02-04، من القانون رقم 57و 56و 55أنظر المواد -2

.السابق ذكره
.المرجع السابق ذكره،، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 52إطلع على المادة -3
.المرجع السابق ذكره،یتعلق بالمنافسة،1995جانفي 25مؤرخ في 06-95ــ أمر رقم 4
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الفرع الثاني

إجراءات التحقیق

رحلتین مإن إجراءات التحقیق في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا تمر ب

ثم تأتي المرحلة الثانیة والمتمثلة في التحقیق ) أولا(الأولى تتمثل في إجراء التحریات الأولیة 

).ثانیا(أمام مجلس المنافسة

  يلتحري والتحقیق الأولمرحلة ا - أولا

، فإن عملیة التحري المتعلق بالمنافسة03-03 رقم من الأمر50حسب المادة 

بما فیها عرض أو ،المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة ىوالتحقیق في الطلبات والشكاو 

ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا تباشر بمجرد تكلیف المقرر بذلك من طرف رئیس 

مجلس المنافسة، حیث أن المقرر یقوم بفحص كل الوثائق الضروریة في القضیة التي كلف 

بها دون أن یمنع من ذلك بحجة السر المهني وللمقرر له أن یستعین بأیة وثیقة حیثما 

تكن طبیعتها التى یمكن أن تساعده في إثبات الممارسات التى یتم التحقیق وجدت ومهما 

، كما یمكن للمقرر أن یقوم بسماع أقوال )2(فیها بالإضافة إلى إمكانیة حجز المستندات

، كما أن )3(الأطراف قبل تبلیغ المأخذ ویمكن للشخص الذي یستمع إلیه الاستعانة بمستشار

لزم بتحریر محضر موقع من طرف المعني بالأمر وفي أشكال المقرر في هذه الحالة غیر م

، إذ أن تحریر المحضر في )4(محددة، وإنما یكتفي بتحریر عرض حال عن سماع الأقوال

المتعلق 03-03 رقم من الأمر53هذا المجال یعتبر قاعدة غیر مطلقة طبقا لنص المادة 

ن یرى أن عناصر الإثبات المرفقة عتبر هذه المرحلة غیر ملزمة له إذا كاتبالمنافسة، و 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات           2004جوان 23المؤرخ في 02-04من القانون رقم 58ــ راجع المادة 1

.المرجع السابق ذكره،التجاریة
من 50أنظر المادة  ؛67-66عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، المرجع السابق، ص ص ،خمایلیة سمیر-2

.المرجع السابق ذكره،، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم 
بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي  عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -3

115.
، )درراسة تقنیة مقارنة(منافیة للمنافسة في القانون الجزائري والفرنسي لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات ال-4

16مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق تیزي وزو، 

.73، ص2004سبتمبر 
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، وبعد الانتهاء من كل هذه التحریات یكون المقرر أمام حالتین إما )1(بالإخطار تعد كافیة

مكرر من 49یمكن للأعوان المحققین المحددین في المادة و  ،هأو قبولالإخطاراقتراح رفض 

كل ضمن القیام بالتحریات الأولیة )المتمم و  المعدل(المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر رقم 

.اختصاصه

التحقیق الحصري على مستوى مجلس (مرحلة التحقیق أمام مجلس المنافسة-ثانیا

)المنافسة 

یمكن تقسیم هذه المرحلة إلى ثلاث خطوات متتالیة بدایة یجب أن یكون هناك تبلیغ 

الحضوري، وأخیرا تحریر المقرر خذ من طرف رئیس مجلس المنافسة ومن ثم التحقیق آالم

.نهائيالتقریر لل

خذآتبلیغ الم -أ

خذ آمن طرف المقرر یقوم بتبلیغ الم يلو بعد استلام رئیس مجلس المنافسة التقریر الأ

إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة بالإضافة إلى جمیع الأطراف الذین لدیهم 

، فیجب )2(أشهر)03(مكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة مصلحة من أجل إبداء ملاحظات 

من طرف رئیس مجلس المنافسة  قعخذ الذي یكون مو آأن یتضمن تقریر أو محضر تبلیغ الم

على كافة الممارسات التي یؤاخذ علیها الأطراف وتكییفها القانوني، یجب أن یحتوى التبلیغ 

نهم من الاحتجاج أثناء یمارسات لتمكأیضا على هویة الأشخاص الذین نسبت إلیهم هذه الم

ة إلیهم ومدى صحة التكییف بالإجراءات الحضوریة بشأن مدى صحة الوقائع المنسو 

.)3(ارساتمالقانوني للم

التحقیق الحضوري - ب

من 28والمادة المتعلق بالمنافسة03-03رقم  رقم مرالأمن 30/2حسب المادة 

یحق للأطراف ،لهالداخلي المحدد للنظام،الصادر عن مجلس المنافسة01رقم  القرار

.305، ص تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق-1
لحمایة "مداخلة ملقاة في إطار الملتقى الوطني، "حمایة المستهلك من الممارسات المقیدة للمنافسة "ناصري نبیل، -2

أنظر  ؛38، ص 2008أفریل 14و 13، المركز الجامعي بالوادي، یومي "المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي

.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 52المادة 
.357-355جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص ص -3
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لكن یمكن أن یؤدي هذا الإطلاع إلى ،ولممثل وزیر التجارة الاطلاع على الملفالمعنیة 

المساس بسریة المهنة ولذلك یمكن لرئیس مجلس المنافسة إما بمبادرة منه أو بطلب من 

هذه الحالة تسحب في الإطراف المعنیة أن یرفض تسلیم الوثائق التي تمس بسریة المهنة، 

.)1(ها قرارهالوثائق من الملف ولكن بالمقابل لا یمكن لمجلس المنافسة أن یؤسس علی

أما بالنسبة لإحترام سریة المعلومات فإن المشرع الجزائري لم ینص على هذا المبدأ ما 

تحقیق سري، وتشكل سریة المعلومات كل  ادام أن التحقیق أمام مجلس المنافسة هو أساس

والمغزى من وراء إطلاع المعنیین على الملف هو من .من المعلومات السریة وغیر السریة

.)2(بداء ملاحظاتهم المكتوبة حول التقریر في أجل ثلاثة أشهرأجل إ

نهائيالتقریر التحریر المقرر  -ج

03-03من الأمر رقم 54وهذا حسب نص المادة ،إن للمقرر تحریر التقریر النهائي

:المتعلق بالمنافسة التى جاء فیها

مجلس المنافسة یقوم المقرر عند اختتام التحقیق بایداع تقریر معلل لدى ''

خذ المسجلة، ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار، وكذا عند الاقتضاء، آیتضمن الم

.)3(''أعلاه 37اقتراح تدابیر تنظیمیة طبقا لأحكام المادة 

عد التقریر النهائي بمثابة الركیزة الاساسیة التي یستند علیها المجلس من أجل یحیث 

المقرر التقریر النهائي لدى مجلس المنافسة یتولى  عوبعد إیدا.)4(بالحكماتخاذ القرار والنطق 

ة من أجل إبداء ملاحظاتهم ر هذا الأخیر مهمة إبلاغ الأطراف المعنیة والوزیر المكلف بالتجا

المكتوبة في أجل شهرین، والتي یمكن للمقرر إبداء رأیه حولها، ثم یقوم رئیس المجلس 

المتعلق 03-03 رقم من الأمر55طبقا لأحكام المادة  اذبتحدید تاریخ الجلسة، وه

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص ص -1

جویلیة 24ي المؤرخ في زائر الصادر عن مجلس المنافسة الج01من القرار رقم 28و 30نظر المادة أ ؛122-123

.المرجع السابق ذكره،المحدد للنظام الداخلي له،2013

ص ص التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، قوسم غالیة،-2

123-124.
.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03، من الأمر 54راجع المادة -3
.366جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق،  ص -4



حظر عرض وممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا من الناحية     :الفصل الثاني

الإجرائية

66

یبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلف '':بالمنافسة

بالتجارة الذي یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین، ویحدد لهم كذلك تاریخ 

.الجلسة المتعلقة بالقضیة

الأطراف على الملاحظات المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، یمكن أن تطلع 

.یوما من تاریخ الجلسة)15(قبل خمسة عشر 

ویمكن للمقرر إبداء رأیه في الملاحظات المحتملة المكتوبة المذكورة في الفقرة 

.)1(''الأولى أعلاه

-149ي، المرجع السابق، ص ص بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنس-1

150.
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المبحث الثاني

عار بیع مخفضة الفصل في القضایا المتعلقة بعرض أو ممارسة أس

تعسفیا

من بین مهام مجلس المنافسة متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة بما فیها عرض أو 

03-03من الأمر رقم 12ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا، وهذا طبقا لنص المادة 

وعلیه، بعد التطرق إلى كل الإجراءات والشروط التي یجب التقید بها .)1(المتعلق بالمنافسة

عند إخطار مجلس المنافسة، وفي حالة ما إذا كان هذا الإخطار مؤسس تبدأ المرحلة 

یقوم بها المجلس من أجل التأكد وتكییف الوقائع إذالموالیة والمتمثلة في مرحلة التحقیق، 

مه، وبالتالي یكون المجلس قد وصل إلى درجة أنه یحتوي الواردة في العریضة المرفوعة أما

على المعلومات الضروریة التي تمكنه من الفصل في القضیة المرفوعة إلیه، ولهذا یجب 

.)2(علیه عقد جلسة من أجل اتخاذ القرار الملائم

ومن خلال ما سبق استوجب التطرق إلى دراسة فصل مجلس المنافسة في القضایا 

 ه، وحدود اختصاص)المطلب الأول(ض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا المتعلقة بعر 

).المطلب الثاني(هذا المجالفي 

المطلب الأول

مجلس المنافسة إختصاص

بعد الانتهاء من إجراء التحقیق تكون القضیة جاهزة للفصل فیها، یعقد مجلس المنافسة 

ل اتخاذ القرار الملائم في القضیة، لوضع حد للقضیة، وذلك من خلا)الفرع الأول(جلسة 

الفرع ( )3(في ضوء ما ورد في أوراق الملف والملاحظات التي أبداها الأطراف أثناء الجلسة

الفرع (، وبالتالي فرض عقوبات على عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا )الثاني

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 12أنظر المادة -1

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص -2

398.

، المرجع السابق، )02-04والقانون 03-03وفقا للأمر (شریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة كتو محمد ال-3

.70ص 
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المنافسة الجزائري ، لكن قد تتضرر الأطراف المعنیة من القرار الصادر عن مجلس)الثالث

بشأن عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا، ولهذا نجد أن المشرع الجزائري قد فتح 

).الفرع الرابع(المجال لهذه الأطراف لإمكانیة الطعن في ذلك القرار 

الفرع الأول

جلسات مجلس المنافسة

یعقد مجلس المنافسة جلساته للفصل في القضایا المرفوعة إلیه، ولا تصح إلا بحضور 

عضوا وفقا )12(یتكون مجلس المنافسة من اثني عشر إذثمانیة من أعضائه على الأقل، 

03-03من الأمر رقم 24المعدلة لأحكام المادة 12-08من القانون رقم 10لنص المادة 

.)1(المتعلق بالمنافسة

المتعلق بالمنافسة جاء بأحكام جدیدة ومنها القاعدة العامة 03-03كما أن الأمر رقم 

، بالإضافة إلى ضرورة احترام قواعد سیر الجلسات )أولا(التي تنص على سریة الجلسات 

.)2()ثانیا(وذلك من أجل ضمان السیر الحسن للجلسات وتفادي ضیاع حقوق الدفاع 

المنافسةسریة جلسات مجلس  –أولا 

التي المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 28حسب نص الفقرة الثالثة من المادة 

، فإنّ جلسات مجلس )3(»جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة «:نصت على ما یلي

المنافسة تكون سریة، لا یحضرها إلا الأطراف المعنیة، التي یستمع إلیها المجلس حضوریا، 

بمذكرة بذلك، ویمكن أن تنیب ممثل عنها لحضور الجلسات، أو تحضر مع متى تقدمت 

محامیها أو مع أي شخص تختاره، وكذلك یحضر الجلسات، ممثل عن الوزیر المكلف 

الذي كان  )الملغى (المتعلق بالمنافسة 06-95الأمر رقم  فوهذا على خلا.)4(بالتجارة

المؤرخ 03-03من الأمر رقم 28، المعدلة للمادة 2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون 14راجع المادة -1

  .هالمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكر ،2003جویلیة 19في 

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص ص -2

129–130.

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 28انظر المادة -3

، المرجع )02-04والقانون رقم 03-03وفقا للأمر (كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة -4

.70السابق، ص 
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وتجدر الإشارة إلى أن سریة ،)1(منه43/2ینص على علنیة الجلسات بموجب المادة 

الجلسات نسبیة، وذلك لإمكانیة الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجاریة 

لمجلس قضاء الجزائر والتي تنظر في الاستئنافات في جلسة علنیة، وبذلك یتم معرفة ما 

.)2(توصل إلیه مجلس المنافسة وما دار بها من نقاشات

:سیر جلسات مجلس المنافسة قواعد –ثانیا 

6إنّ مجلس المنافسة مسؤول عن متابعة كل المخالفات المنصوص علیها في المواد 

)المتمم و  المعدل(المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر12و 11و 10و 9و 7و

المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة بما فیها عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا 

.)منه12المادة (

تقوم جلسات مجلس المنافسة على احترام المبادئ المتمثلة في مبدأ الوجاهیة ومبدأ إذ

فتتعلق قواعد سیر .)3(احترام حقوق الدفاع ومبدأ احترام سریة القضایا والمحافظة علیها

جلسات مجلس المنافسة فیما یخص القضایا المعروضة علیه، والمتمثلة في عرض أو 

.أسعار بیع مخفضة تعسفیا بالقواعد الخاصة بالجلسات ومداولات مجلس المنافسةممارسة 

القواعد الخاصة بالجلسات–1

قبل الحدیث عن تنظیم جلسات مجلس المنافسة یجب الإشارة أولا إلى الحقوق التي 

.یتمتع بها الأطراف المعنیة

حقوق الأطراف المعنیة –أ 

:نبینه أدناهتتمثل حقوق الأطراف المعنیة فیما

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره06-95من الأمر رقم 43/2إطلع على المادة -1

.162، ص مرجع السابقالجزائري والفرنسي، البن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع -2

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص -3

المحدد للنظام الداخلي لمجلس ،2013جویلیة 24المؤرخ في 01من القرار رقم 39إلى  36راجع المواد من  ؛402

زائري، المرجع السابق ذكرهالمنافسة الج
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الدلیل على ذلك هو أنه یقوم رئیس مجلس المنافسة :حق حضور جلسات المجلس-

بتوجیه دعوة حضور إلى كل من الأطراف المعنیة بالقضیة وممثل الوزیر المكلف 

.)1(بالتجارة

من النظام الداخلي 36حسب المادة :حق الأطراف المعنیة في الاستماع إلیها-

على ما 5و 4إنّ للأطراف حق التدخل الشفوي، حیث نصت في فقرتها لمجلس المنافسة ف

:یلي

یقوم رئیس الجلسة مع افتتاحها بإعطاء الكلمة على التوالي للمقرر أو المقررین، "

المقرر العام، ممثل الوزیر المكلف بالتجارة ثم للأطراف المعنیة بالقضایا في حال ما إذا 

.كانت حاضرة أو ممثلة

یس أن یعطي الكلمة للأعضاء الذین یریدون التدخل ترفع الجلسة من قبل یمكن للرئ

."رئیس الجلسة 

مجریات سیر  أن كما یمكن لرئیس مجلس المنافسة أن یأمر بتعلیق الجلسة إذا رأى

والهدف  ،)2(من النظام الداخلي سالف الذكر38الجلسة تتطلب ذلك، وهذا طبقا لنص المادة 

الحق هو أن رئیس مجلس المنافسة عندما یجري تحقیقا أثناء الجلسة من وراء تكریس هذا 

.)3(بسماعه الأطراف حضوریا، یعطي للأطراف فرصة أكبر في الدفاع عن نفسها

للأطراف المعنیة الحق في تعیین ممثل عنها في :حق الأطراف المعنیة في التمثیل-

30/1، وهذا ما تضمنته المادة حالة غیابها أو تحضر مع محامیها أو مع أي شخص تختاره

:المتعلق بالمنافسة التي نصت على ما یلي03-03من الأمر رقم 

المحدد ،2013جویلیة 24المؤرخ في لجزائري، الصادر عن مجلس المنافسة ا01من القرار رقم 32راجع المادة -1

.المرجع السابق ذكره،للنظام الداخلي له

لاستكمال متطلبات شهادة بن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة -2

.73–72، ص ص 2012/2013،ورقلة ،جامعة مرباح،كلیة الحقوق،ماستر

.163بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، ص -3
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یستمع مجلس المنافسة حضوریا إلى الأطراف المعنیة في القضایا المرفوعة إلیه "

والتي یجب علیها تقدیم مذكرة بذلك ویمكن أن تعین الأطراف أو تحضر محامیها أو مع 

.، إذن الحضور الشخصي للأطراف المعنیة لیس إلزامیا)1("أي شخص تختاره 

تنظیم جلسات مجلس المنافسة –ب 

بالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس المنافسة نجد أن مهمة تنظیم جلساته تعود إلى 

كل جلسة الذي یرسله لیقوم بتحدید رزنامة الجلسات وجدول أعمفرئیس مجلس المنافسة، 

اء المجلس، والأطراف المعنیة، والمقررین المعنیین وممثل الوزیر مرفق بالاستدعاء إلى أعض

.)2(المكلف بالتجارة

انعقاد الجلسة-جـ 

30إلى  28تعقد جلسات المجلس، وذلك من أجل اتخاذ قراراته، طبقا لأحكام المواد 

، تفتح الجلسة بعد التحقق من )المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 

أعضاء من المجلس على الأقل )08(والمتمثل في حضور ثمانیة (اكتمال النصاب القانوني 

أو نائبه الذي یحل محله في المنافسةمن طرف رئیس مجلس)وهذا حتى تصح الجلسة

ومن ثم یتم إعطاء الكلمة على التوالي .)3(حالة غیابه أو وجود مانع یحول دون حضوره

ر العام، ممثل الوزیر المكلف بالتجارة بعدها تلیها تدخلات للمقرر أو المقررین، المقر 

الأطراف المعنیة بالقضیة وفقا لمبدأ الوجاهیة في حال ما إذا كانت حاضرة أو ممثلة، حیث 

تظهر أهمیة هذه التدخلات باعتبارها بمثابة فرصة لتعدیل واستكمال مذكراتهم وملاحظاتهم 

وبعد الانتهاء من مرافعات الأطراف المعنیة وتقدیم )4(ریاتالتي أدلوا بها سابقا، أي أثناء التح

طلبات الطرف المشتكي یشیر الرئیس لهذه الأطراف وممثلیها بالانسحاب لفسح المجال لهیئة 

.)5(المجلس للمداولة

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 30/1انظر المادة -1

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص ص -2

132–133.

.406المرجع نفسه، ص -3

.56عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، المرجع السابق، ص -4

.372جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص -5
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مداولات مجلس المنافسة–2

ویشرف من النظام الداخلي للمجلس فإنّ المداولة تتم في جلسة مغلقة 40حسب المادة 

، حیث یجتمع أعضاء مجلس المنافسة للمداولات وإصدار القرار، الذي )1(علیها رئیس الجلسة

یتخذ بالأغلبیة البسیطة لأعضائه، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس 

14المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب المادة 03-03من الأمر رقم 28مرجحا، طبقا للمادة 

من الأمر رقم 29كما أنه حسب نص المادة .المتعلق بالمنافسة12-08رقم  من القانون

فإنّه لا یمكن لأي عضو في مجلس المنافسة المشاركة في ،المتعلق بالمنافسة03-03

مداولات له فیها مصلحة أو یكون بینه وبین أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة، 

.أو یمثل أحد الأطراف المعینةیتعلق بقضیة له أو یكون قد مثل 

أما بالنسبة للأطراف المعنیة لا یحق لها حضور المداولات الشيء نفسه ینطبق على 

26نصت المادة إذ ، )2(ممثل الوزیر المكلف بالتجارة الذي یحضر الجلسات دون المداولات

المتعلق12-08من القانون رقم 12المعدلة بموجب المادة 03-03من الأمر رقم 

:على أنهبالمنافسة

له وممثلا مستخلفا له لدى مجلس مائادیعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا ..."

.)3("المنافسة دون أن یكون لهم الحق في التصویت 

فعندما تجتمع هیئة مجلس المنافسة للمداولة فإنّ أول ما تتطرق إلیه هو الجانب 

الشكلي للدعوى المرفوعة أمامها، حیث تتأكد من مدى توفر وصحة شرطي الصفة 

.والمصلحة، وإذا كانت الوقائع المعروضة علیها لم تسقط بالتقادم وتدخل في اختصاصها

في  لا تدخل أو متقادمةلحة أو كانت الوقائعة عدم توفر شرطي الصفة والمصحالوفي 

م ینظر المجلس في ما ث،رفض الدعوى شكلاباختصاص هیئة المجلس فإن المجلس یقضي 

المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة الجزائري، ،2013جویلیة 24المؤرخ في 01من القرار رقم 40راجع المادة -1

المرجع السابق ذكره

، المرجع )02-04والقانون رقم 03-03وفقا للأمر رقم (التجاریة كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات-2

.71–70السابق، ص ص 

.المرجع السابق ذكره،، المتعلق بالمنافسة2008جوان 25المؤرخ في 12-08من الأمر رقم 26راجع المادة -3
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إذا كانت الوقائع مدعمة بعناصر مقنعة، ففي حالة إذا لم تدعم الوقائع بعناصر مقنعة 

.)1(یصدر قرار معلل یقضي بعدم قبول الدعوى

الفرع الثاني

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بشأن عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا

ق بالمنافسة المتعل03-03من الأمر رقم 34یتمتع مجلس المنافسة طبقا لنص المادة 

، ولا یشترط )أولا(تتنوع أصناف القرارات بحسب ما یقدره المجلس و  ،)2(بسلطة اتخاذ القرار

، بینما یجب أن تبلغ هذه القرارات إلى الأطراف )ثانیا(شكل معین  أيفي هذه القرارات 

).ثالثا(المعنیة بطریقة مضمونة 

تصنیف القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الخاصة بعرض أو ممارسة  –أولا 

أسعار بیع مخفضة تعسفیا

یمكن تصنیف القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بشأن الإخطار المتعلق بوجود

:عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا إلى ما یلي

.قرار الحفظ ویصدر هذا القرارات عندما یتنازل صاحب الإخطار عن إدعاءاته-

قرار انتفاء وجه الدعوى، وذلك عندما لا یؤدي التحقیق إلى إثبات وجود ممارسات -

  .امقیدة للمنافسة بما فیها عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفی

رافع المتابعة أمام مجلس لدى قرار رفض الإخطار عند انتفاء الصفة والمصلحة -

.خذ التي تم تبلیغه بهاآالمنافسة أو عندما لا یتمسك المجلس بالم

.373ص  جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق،-1

-03من الأمر 34المعدلة والمتممة للمادة ،2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 18راجع المادة -3

.المرجع السابق ذكره،والمتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19المؤرخ في 03
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قرار تعلیق الفصل في القضیة، حینما یتطلب الأمر إجراء تحقیق تكمیلي، أو في -

قد أخطرت هي الأخرى، بالوقائع انتظار حكم محكمة قضائیة أو إداریة، التي تكون

.)1(نفسها

.)2(قرار یتضمن الإنذار، وهو أمر احترازي لضمان السیر الحسن للمنافسة-

قرار یتضمن تدابیر إضافیة، وهذا في حالة احترام الأوامر الاحترازیة في الآجال -

.المحددة

46المادة قرار قبول أو رفض طلبات الإجراءات التحفظیة، المنصوص علیها في-

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 

قرار عدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى المجلس أن الوقائع المذكورة لا تتدخل ضمن -

.)3(اختصاصه أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة

القرار التنازعي ویصدر المجلس مثل هذا القرار عندما یحكم على الأطراف المعنیة-

أسعار بیع مخفضة تعسفیا ممارسةالمرتكبة للممارسات المقیدة للمنافسة بما فیها عرض أو 

المتعلق بالمنافسة، بالعقوبات 03-03من الأمر رقم 12المنصوص علیها في المادة 

.)4(المقررة لهذه الممارسات

شكل القرارات–ثانیا 

ل نسخة أصلیة تحرر في یجب على مجلس المنافسة عند إصدار قراراته أن تكون مح

نسخة واحدة تحتوي على رقم تسلسلي زمني یتطابق مع طبیعة القضیة، حیث تتضمن هذه 

.النسخة اسم ولقب المقرر العام أو المقررین الذین حضروا الجلسة

، المرجع السابق، )02-04لقانون وا 03-03وفقا للأمر (كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة -1

.71ص 

.74بن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -2

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص ص -3

411–412.

، المرجع السابق، )02-04والقانون 03-03وفقا للأمر (محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة كتو -4

.71ص 
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كما یجب أن تبین هذه القرارات تحت طائلة البطلان، أجل الطعن، وكذلك أسماء 

من الأمر رقم 47وهذا طبقا لنص المادة .)1(لغت إلیهاوصفات وعناوین الأطراف التي ب

ویتولى كل من رئیس وكاتب الجلسة التوقیع على القرارات، .)2(المتعلق بالمنافسة03-03

لكن في حالة وجود مانع بالنسبة لكاتب الجلسة، یتم توقیعها من قبل مدیر الإجراءات 

كما یقع على عاتق مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات واجب الاحتفاظ .ومتابعة الملفات

بكافة المحاضر، كما أنه یجب تسبیب وتعلیل هذه القرارات لكي لا یكون هناك لبس أو فراغ 

من الأمر رقم 45/1والمادة 44/2، وهذا ما یستخلص من المادة )3(في القضیة محل المتابعة

.المتعلق بالمنافسة03-03

:على ما یلي03-03من الأمر رقم 44/2ث نصت كل من المادة حی

یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن "

مة بعناصر مقنعة بما فیه الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه أو غیر مدع

."الكفایة

:على ما یلي03-03من الأمر رقم 45/1والمادة 

مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة یتخذ"

.)4("ه والتي یبادر بها من اختصاصهللمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إلی

تنفیذ القرارات–ثالثا 

تكون القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة باختلاف أنواعها واجبة النفاذ، ویتطلب 

الفقرة الأولى  لما ورد فيطبقا )1(تنفیذ هذه القرارات أولا تبلیغها إلى الأطراف المعنیة بالقضیة

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص -1

414.

من 22المتعلق بالمنافسة، المعدلة بالمادة ،2003جویلیة 19في المؤرخ 03-03من الأمر رقم 47راجع المادة -2

.المرجع السابق ذكره،2008جوان 25المؤرخ في 12-08القانون رقم 

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص -3

414.

المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 45/1و 44/2راجع المواد -4

  .ذكره
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من 22المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب المادة 03-03من الأمر رقم 47المادةمن 

12-08القانون رقم 

لتنفیذها عن تبلغ القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیة "

".ي ئطریق محضر قضا

والنظام الداخلي لمجلس ،المتعلق بالمنافسة03-03ثم ثانیا وأخیرا حسب الأمر رقم 

المنافسة یتولى هذا الأخیر مهمة نشر القرارات الصادرة عنه في النشرة الرسمیة للمنافسة، 

ى بواسطة أي ویمكن أیضا أن تنشر مستخرجات من قرارات المجلس وكل المعلومات الأخر 

.)2(وسیلة إعلامیة أخرى

الفرع الثالث

العقوبات المقررة لعرض أو ممارسات أسعار بیع مخفضة تعسفیا

إذا أثبتت تحقیقات مجلس المنافسة السابق ذكرها أن هناك ممارسات مقیدة للمنافسة 

المتعلق بالمنافسة التي نصت على 03-03من الأمر رقم 14المنصوص علیها في المادة 

أعلاه  12و 11و 10و 7و 6تعتبر الممارسات المنصوص علیها في المواد ":ما یلي

."ممارسات مقیدة للمنافسة 

ه یتدخل مجلس المنافسة باعتباره سلطة ضبط إداریة مستقلة من أجل فرض فإنّ 

، على غرار عرض أو ممارسة أسعار بیع )3(عقوبات على الممارسات المقیدة للمنافسة

.مخفضة تعسفیا، وهذه الصلاحیات تدخل في إطار السلطات القمعیة التي یتمتع بها

افسة على كل من یقوم بعرض أو كما أن هذه العقوبات التي یفرضها مجلس المن

من بین الممارسات صنفممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا باعتبار أن هذه الممارسة ت

المقیدة للمنافسة وهذا ما سبق أن تطرقنا إلیه سابقا یمكن أن تقترن بظروف مشددة تؤدي إلى 

ن أیضا أن یمكو  ،في ارتكاب هذه الممارسةتشدید العقوبة في حالة استمرار المؤسسات

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص ص -1

139–140.

23المتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب المادة ،2003ة جویلی19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 49انظر المادة -2

.المرجع السابق ذكره،2008جویلیة 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 

.168بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، ص -3
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بالممارسات المرتكبة أو  امن ظروف مخففة للعقوبة في حالة اعترافهتستفید المؤسسات 

.)1(تعاون مع مجلس المنافسة في الكشف عنهات

وعلیه سوف نتطرق إلى بیان أنواع العقوبات التي یمكن أن یتخذها مجلس المنافسة 

ثم الظروف المشددة والظروف ) أولا(للحد من عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا 

).ثانیا(المخففة للعقوبة 

أنواع العقوبات المقررة للعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا  -أولا 

نجد أن المشرع الجزائري قد أشار ،المتعلق بالمنافسة03-03وع إلى الأمر رقم بالرج

إلى العقوبات المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة على غرار عرض أو ممارسة أسعار 

.)2(بیع مخفضة تعسفیا

فمن خلال ذلك یمكننا تقسیم هذه العقوبات إلى العقوبات الأصلیة المتمثلة في فرض 

.ة مالیةغرام

تتمثل في نشر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، والحكمة من والعقوبة التكمیلیة

اعتبار النشر عقوبة تكمیلیة ذلك أنه یأتي دائما كعقوبة مكملة للعقوبات الأصلیة، فلا یمكن 

.إصداره إلا بعد صدورها

العقوبات الأصلیة  –أ 

مخولة إلى القضاء، إلا أن المشرع إن سلطة إصدار العقوبات هي في الأصل 

الجزائري أقر لمجلس المنافسة أن یصدر عقوبات ضد المؤسسات في حالة ما إذا تأكد أن 

التي و  للعقوبات المالیةقبل التطرقو ،بالمنافسة الحرةمسالممارسات المرتكبة من طرفها ت

تمییزها عن و  )یة ئالوقا التدابیر(یجب علینا التطرق لفكرة الأوامر ،تعتبر عقوبات أصلیة

.تلك العقوبات

تمییزها عن العقوبات المالیةو  فكرة الأوامر-1

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره،2003جویلیة 19لمؤرخ في ا 03-03من الأمر رقم 60راجع المادة -1

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03انظر الأمر رقم -2
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:ما یلي علىالمتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر45/1المادة نصت 

ة المقیدة ینیتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعا"

التي یبادر هو بها، من أو ه والملفات المرفوعة إلیللمنافسة عندما تكون العرائض 

.)1("اختصاصه

إصدار –إلى هذه الوسیلة من خلال نص المادة نستخلص أن الغایة من اللجوء 

هي تصحیح الاختلال الذي یمس لعبة المنافسة في السوق، حیث أن القرار الذي –الأوامر

،نهایة المتابعة فيیكون سبب یتضمن أمر ذو طابع مؤقت، إعلامي ووقائي یمكن أن 

بالتالي یفقد الأمر الهدف من وجوده عند احترام مضمونه، لأن في حالة عدم احترام 

كما أنه مادام أن .مضمونه فإن الأمر هنا یعتبر مرحلة سابقة للقرار الذي یتضمن العقوبة

ستقلة فإنها هذه الأوامر متخذة من طرف مجلس المنافسة الذي یعتبر بدوره سلطة إداریة م

ة كعدم القیام بعمل بی، فهي متنوعة فقد تكون أوامر سل)2(تصنف من ضمن الأعمال الإداریة

.معین وقد تكون أوامر إیجابیة كالأمر بعمل معین

فالأوامر السلبیة یتعلق موضوعها بطلب الكف عن القیام بفعل معین أو سلوك ما، هي 

.عبارة عن تنبیه باحترام أو التقید بالالتزامات المنصوص علیها في قانون المنافسة

بالطلب من الأطراف المعنیة بالقیام بعمل الأمرأما بالنسبة للأوامر الإیجابیة یتعلق

في طلب تعدیل التصرفات القانونیة التي ارتكبت بواسطتها معین والذي قد یتشكل 

المتعلق 03-03من الأمر رقم 14الممارسات المقیدة للمنافسة المنصوص علیها في المادة 

كالعقود ) عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا(بالمنافسة التي سبق وأن أشرنا إلیها 

یة للمؤسسة أو تعدیل الشروط التعسفیة التي فرضت والاتفاقیات بالإضافة إلى القوانین الداخل

.)3(على المشتري

  .هالمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكر ،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 45/1راجع المادة -1

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع -2

.145–144السابق، ص ص 

شفار نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -3

الخاص، تخصصك علاقات الأعوان الاقتصادیة للمستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

.172ص  ،24/06/2013
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یعد الأمر بوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة عقوبة غیر ردعیة لذلك أوجد المشرع 

المتعلق بالمنافسة نجد أن 03-03وسائل أخرى لضمان تنفیذها، فبالرجوع إلى الأمر رقم 

ه ومن بینها الأوامر التي یتخذها فهو یسهر على مجلس المنافسة مسؤول عن تنفیذ قرارات

تنفیذ قراراته بنفسه عن طریق الاستعانة بمحضر قضائي، لذلك نجد أن المشرع الجزائري 

45/2ة فورا أو معلقة النفاذ وتضمنت ذلك المادة ذخول له إمكانیة إصدار عقوبات مالیة ناف

:المتعلق بالمنافسة جاء فیها03-03 رقم من الأمر

تي كما یمكن أن یقرر المجلس عقوبات مالیة إما نافذة فورا وإما في الآجال ال"

.)1("یحددها عند عدم تطبیق الأوامر

نجد أن قیمة الغرامة ،المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 58وبالرجوع للمادة 

عرض أو ممارسة (التهدیدیة عن عدم تنفیذ الأمر بالحد من الممارسات المقیدة للمنافسة 

دج عن كل یوم 100.000تكون في حدود مبلغ مائة ألف )أسعار بیع مخفضة تعسفیا

.تأخیر

من الأمر58تم تعدیل المادة 12-08 رقم ونجد أن المشرع الجزائري بموجب القانون

دج  150.000برفع الحد الأقصى للغرامة التهدیدیة إلى ،المتعلق بالمنافسة03-03رقم 

.)2(عن كل یوم تأخیر، وهذا تماشیا مع متطلبات اقتصاد السوق

)العقوبات المالیة (العقوبات الأصلیة –2

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة فرض عقوبات مالیة إذا ثبتت له ارتكاب ممارسات مقیدة

للمنافسة ومن بینها عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا المنصوص علیها في 

.المتعلق بالمنافسة03-03 رقم من الأمر12المادة 

.وعلیه سوف نتطرق إلى مقدار مبلغ الغرامة المالیة، ومعاییر تقدیرها ثم تحصیلها

مقدار الغرامة المالیة –أ 

انظر  ؛171العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، ص بن وطاس إیمان، مسؤولیة-1

.مرجع السابق ذكرهالمتعلق بالمنافسة، ال،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 45المادة 

، 171السابق، ص ص بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، المرجع -2

المتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب ،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 58انظر المادة  ؛172

.المرجع السابق ذكره،2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 27المادة 
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26المادة المعدلة بموجبالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 56تنص المادة 

:على أنهالمتعلق بالمنافسة12-08القانون رقم من

من هذا 14یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة المنصوص علیها في المادة "

من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في الجزائر %12الأمر بغرامة لا تفوق 

مالیة مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة خلال آخر سنة

إذا كان مرتكب و  ،هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربحهذه الممارسات، على ألا تتجاوز

)6.000.000(وز ستة ملایین دینار تجاتلا یملك رقم الأعمال محدد، فالغرامة لا المخالفة

."دج

المذكورة أعلاه، فإنّ المشرع الجزائري قد حدد الحد الأقصى 56طبقا لنص المادة 

كون أمام حالتین أولا في حالة ما إذا كان مرتكب الممارسات المقیدة نو  ،للعقوبة المالیة

من الأمر نفسه، ومن بینها الممارسة المنصوص 14للمنافسة المنصوص علیها في المادة 

لقة بعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا من الأمر نفسه والمتع12علیها في المادة 

من مبلغ رقم الأعمال %12مؤسسة تملك رقم أعمال محدد، فالغرامة یجب أن لا تتجاوز 

من غیر الرسوم، المحقق في الجزائر خلال سنة مالیة مختتمة أو بغرامة تساوي على الأقل 

هذه الغرامة أربعة أضعاف على ألاّ تتجاوز ،ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات

هذا الربح، ثانیا في حالة ما إذا كانت المؤسسة المخالفة لا تملك رقم أعمال محدد، فالغرامة 

ة لم نیمعالأما في حالة ما إذا كانت المؤسسة .)1(دج 6.000.000لا یجب أن تتجاوز 

غیر الرسوم تستكمل السنة المالیة فإنّه یتم حساب العقوبات حسب قیمة رقم الأعمال من

مكرر من القانون رقم 62المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز طبقا لنص المادة 

.)2(المتعلق بالمنافسة03-03

المتعلق بالمنافسة أن كل شخص 03-03من الأمر رقم 57كما تضیف المادة 

عرض أو  –طبیعي ساهم شخصیا وبصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة 

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 56أنظر المادة -1

.المرجع السابق ذكره،، المتعلق بالمنافسة2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 29راجع المادة -2
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، )1(دج 2.000.000وفي تنفیذها یعاقب بغرامة قدرها  ـــ ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا

إذوقائیا في الوقت نفسه، و  فمن خلال ما سبق نستنتج أن العقوبة المالیة تكتسي طابعا قمعیا

یجب أن یتجاوز مبلغها مبلغ الأرباح المتحصل علیها من جراء ارتكاب الممارسات المخالفة

.)2(لقانون المنافسة منها عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا

إضافة إلى ذلك فإنّ هذه العقوبات التي یتخذها مجلس المنافسة تكتسي أیضا طابعا 

إداریا ما دام أنه عبارة عن سلطة إداریة مستقلة، لكن ما یجب الإشارة إلیه أن المشرع 

العقوبات المالیة، أما بالنسبة للعقوبات التي تمس الجزائري منح مجلس المنافسة سلطة توقیع

التعویضات لصالح الأطراف المتضررة والتصرفات والالتزامات و  بحریة الأشخاص الطبیعیة

.)3(المترتبة عنها فهو غیر مختص إطلاقا

معاییر تقدیر مبلغ الغرامة المالیة –ب 

یراعي مجموعة من المعاییر یجب على مجلس المنافسة عند تقریر العقوبات المالیة أن 

من الأمر رقم 1مكرر 62القانونیة، حددها المشرع الجزائري على سبیل المثال في المادة 

:المتعلق بالمنافسة التي نصت على ما یلي03-03

من هذا الأمر، 62إلى  56تقرر العقوبات المنصوص علیها في أحكام المواد من "

عاییر متعلقة، لاسیما بخطورة الممارسة المرتكبة، من قبل مجلس المنافسة على أساس م

الضرر الذي لحق بالاقتصاد، والفائدة المجمعة من طرفي مرتكبي المخالفة، ومدى تعاون 

وضعیة المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة وأهمیة

."المؤسسة المعنیة في السوق

:لتالیة ا فنستخلص من هذه المادة المعاییر

درجة خطورة الممارسة المرتكبة بما فیها عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة -

.تعسفیا

.حجم الضرر الواقع على الاقتصاد-

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 57انظر المادة -1

.385مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص جلال -2

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص ص -3

422–424.
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.الفائدة المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة-

.مدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة-

.)1(في السوقأهمیة المؤسسة المعنیة -

كما أنه یجب مراعاة مبدأ شخصیة العقوبة بمعنى تفرض العقوبة على المؤسسة 

عرض أو ممارسة أسعار بیع (المخالفة لقانون المنافسة في إطار ما ارتكبته من ممارسات 

.)2(وحسب ما نسب إلیها من وقائع فقط)مخفضة تعسفیا

تحصیل مبلغ الغرامة المالیة -جـ 

إن مبلغ الغرامة المالیة التي یفرضها مجلس المنافسة على مرتكبي الممارسات المقیدة 

للمنافسة بما فیها عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا تعتبر بمثابة دیون مستحقة 

من الأمر رقم 71وهذا طبقا لنص المادة )3(للدولة یجب تحصیلها، أي تدفع للخزینة العامة

:بالمنافسة التي نصت على ما یليالمتعلق 03-03

تحصیل مبالغ الغرامات والغرامات التهدیدیة التي یقررها مجلس المنافسة بوصفها "

.)4("دیون مستحقة للدولة 

العقوبات التكمیلیة –د

:المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03من الأمر رقم 45/3نصت المادة 

.)5("أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه ویمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره"

وللأوامر الخاصة بالنشر أو الإعلام دور ردعي وضبطي في نفس الوقت لأنها تهدف 

إلى تغییر سلوك المؤسسات بشكل فعلي عن طریق إعلام المستهلكین، والعملاء والمنافسین 

للمنافسة بما في ذلك بضرورة الامتثال لأوامره والعمل على تصحیح الممارسات المقیدة 

كما أنه حتى یتم نشر قرارات المجلس .)6(عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا

المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 1مكرر 62راجع المادة -1

  .ذكره

.389جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص -2

.397جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص -3

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 71راجع المادة -4

.من الأمر نفسه45/3انظر المادة -5

.380–379جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص ص -6
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من 47المنافسة وأوامره یجب تبلیغها أولا وذلك حتى یتم تنفیذها، حسبما نصت علیه المادة 

،12-08من القانون رقم 22المعدلة بموجب المادة المتعلق بالمنافسة03-03الأمر رقم 

حیث یتولى المحضر القضائي مهمة تبلیغ هذه القرارات عوض عن هیئة البرید والمواصلات 

.وذلك لضمان التبلیغ

03-03المعدل والمتمم للأمر رقم 12-08وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب القانون رقم 

صلاحیة نشر كل ما یتعلق هالمتعلق بالمنافسة تم توسیع مهام مجلس المنافسة بتخویل

بمجال المنافسة من أوامر وقرارات في النشرة الرسمیة للمنافسة أو بواسطة أي وسیلة إعلامیة 

أخرى، بعد ما كان الوزیر المكلف بالتجارة مسؤولا عن نشر القرارات المتعلقة بالمنافسة دون 

الأوامر المتعلقة بوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة بما فیها عرض أو ممارسة أسعار 

.)1(ع مخفضة تعسفیابی

الظروف المشددة والظروف المخففة -ثانیا 

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة فرض العقوبات المالیة والغرامات وهذا ما سبق وأن 

أشرنا إلیه، لكن یجب علیه أن یأخذ بعین الاعتبار كل الظروف التي أحاطت بتنفیذ 

المنافسة إما أن یشدد من الممارسات، حیث أن هناك ظروف إذا وجدت یمكن لمجلس 

.)2(العقوبات المفروضة أو أن یخفف من العقوبات المالیة وحتى الإعفاء عنها

الظروف المشددة للعقوبة  –أ 

المتعلق 03-03من الأمر رقم 60من المادة 2نص المشرع الجزائري في الفقرة 

  : على بالمنافسة 

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، في حالة العود مهما تكن طبیعة المخالفات "

"المرتكبة 

–185مرجع السابق، ص ص بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، ال-1

189.

، المرجع السابق، )02-04والقانون 03-03وفقا للأمر (كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة -2

.76ص 
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مع العلم أن الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه تنص على إمكانیة تقریر تخفیض 

.)1(العقوبة المالیة أو عدم الحكم بها

فع مبلغ العقوبة المالیة والمغزى من وراء اعتبار ظرف العود ظرف مشدد یؤدي إلى ر 

على سلوكات مقیدة للمنافسة  افي حالة وجوده هو أنه رغم محاكمة ومتابعة المؤسسة سابق

من جدید لارتكاب  تإلا أن المؤسسة عاد)عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا(

طیع نفس الممارسات في مواجهة نفس المؤسسات المنافسة أو غیرها، وفي هذه الحالة لا تست

.)2(المؤسسة المرتكبة للمخالفة التذرع بعدم إدراك عواقب سلوكها المخالف لقانون المنافسة

الظروف المخففة للعقوبة –ب 

المتعلق 03-03من الأمر رقم 60بالرجوع إلى نص الفقرة الأولى من المادة 

:بالمنافسة التي نصت على ما یلي

یمكن مجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على "

المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة، وتتعاون 

في الإسراع بالتحقیق فیها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام هذا 

."الأمر 

وینجم عن ذلك تخفیض مبلغ العقوبة ة وجودها تخفف العقوبةأنه هناك ظروف في حال

:المالیة المفروضة أو عدم الحكم بها وتتمثل فیما یلي

.اعتراف المؤسسة المعنیة بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة-

فات تعاون المؤسسة المعنیة بالمخالفات أثناء التحقیق وتعهدها بعدم ارتكاب المخال-

.)3(أو الممارسات المقیدة للمنافسة بما في ذلك عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا

الفرع الرابع

الطعن في القرارات المتعلقة بعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 60انظر المادة -1

.396–395مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص ص جلال مسعد،-2

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 60/1انظر المادة -3
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قد تتضرر الأطراف المعنیة من القرار الصادر من مجلس المنافسة بشأن عرض أو 

ة تعسفیا، ولهذا حرص المشرع الجزائري على فتح المجال لهذه ممارسة أسعار بیع مخفض

03-03من الأمر رقم 63حیث نصت المادة ،الأطراف لإمكانیة الطعن في ذلك القرار

:ى ما یليعل 12-08القانون رقم من 31بموجب المادة المعدلة 

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن "

أمام مجلس الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة، من قبل الأطراف المعنیة أو من 

.الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لا یتجاوز شهرا واحد ابتداء من تاریخ استلام القرار

من هذا الأمر، 46ت المؤقتة المنصوص علیها في المادة یرفع الطعن في الإجراءا

.یوما)20(في أجل عشرین 

ولا یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس 

المنافسة، غیر أنه یمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا یتجاوز خمسة عشر 

أعلاه، 46و 45ص علیها في المادتین یوما، أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصو )15(

."الصادرة عن مجلس المنافسة عندما یقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطیرة 

الجهة المختصة في الطعن في القرار المتعلق بعرض أو ممارسة أسعار بیع  –أولا 

مخفضة تعسفیا

المقیدة المتعلقة بالممارسات ترفع الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة الجزائري

أمام مجلس قضاء الجزائر سعار بیع مخفضة تعسفیاأو ممارسة أللمنافسة بما فیها عرض 

.)1(الفاصل في المواد التجاریة

القرارات التي یمكن الطعن فیها–ثانیا 

إنّ مجلس قضاء الجزائر هو المختص بالفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات 

الإجراءات التحفظیة، وكذا الطعن ضد الأوامر والعقوبات مجلس المنافسة المتضمنة اتخاذ 

.)1(المالیة، إجراء النشر ذات الطابع القمعي

-03من الأمر رقم 63، المعدلة لأحكام المادة 2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 31راجع المادة -1

.والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في 03
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الأشخاص المؤهلون لمباشرة الطعن–ثالثا 

إنّ المشرع الجزائري أعطى لكل من الأطراف المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة إمكانیة 

.ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیاالطعن في قرارات مجلس المنافسة بشأن عرض أو 

میعاد الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بعرض أو ممارسة أسعار –رابعا 

بیع مخفضة تعسفیا

شهر إنّ المشرع الجزائري قد حدد أجل الطعن الذي یجب التقید به، وهو ألاّ یتجاوز 

في ري ئالجزاالمشرع حدد، وهو ما یمثل الطعن بالاستئناف وقد واحد من تاریخ استلام القرار

التدابیر التحفظیة الاستعجالیة  الطعن فيمن المادة نفسها من القانون ذاته أجل الفقرة الثانیة

یوما من 20المحدد ب و  المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 46التي تناولتها المادة 

أما بالنسبة لإجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة منها القرارات .)2(تاریخ التبلیغ

المشرع الجزائري في نضمهاالمتعلقة بعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا، فقد 

المتعلق بالمنافسة، أما الإجراءات 03-03الفصل الخامس من الباب الثاني من الأمر رقم 

رع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة طبقا لنص التي لم یرد بشأنها نص یحیلها المش

:المتعلق بالمنافسة بحیث تنص03-03من الأمر رقم 64المادة 

یرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل أطراف "

.)3("القضیة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة 

كل الإجراءات القانونیة اللازمة لا یبقى أمام مجلس قضاء فبعد تقدیم الطعن واستیفاء 

الجزائر سوى الفصل في القرار المطعون فیه، ومن ثم إما تنفیذ القرار الصادر عن الطعن أو 

فبالنسبة لتنفیذ قرارات مجلس قضاء الجزائر فإنّ .الطعن فیه بالنقض أمام المحكمة العلیا

أنه لم ینص على من یتولى تنفیذها وحتى بالمادة إذالمشرع الجزائري لم یكن واضحا فیها، 

:من قانون المنافسة والتي تنص على70

.50عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، المرجع السابق، ص -1

-03من الأمر رقم 63، المعدلة لأحكام المادة 2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 31راجع المادة -2

.، والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في 03

.سابق ذكرهالمرجع الیتعلق بالمنافسة، ،2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -3
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ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العلیا وعن مجلس "

."لتجارة، وإلى رئیس مجلس المنافسةالدولة والمتعلقة بالمنافسة إلى الوزیر المكلف با

لم یتم ذكر سبب إرسال هذه القرارات إلى مجلس المنافسة، وإلى رئیسها، إلا أنه 

:من القانون نفسه نستشف منها49وبالرجوع للمادة 

ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائري وعن "

ة الرسمیة المحكمة العلیا وكذا عن مجلس الدولة، والمتعلقة بالمنافسة في النشر 

.)1("للمنافسة

أما بالنسبة لطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا ضد القرارات الصادرة عن مجلس قضاء 

نصت المادة إذالجزائر، فیجب الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائریة، 

في موضوع تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصلة":على ما یليمنه349

."جة عن المحاكم والمجالس القضائیةالنزاع والصادرة في آخر در 

الأحكام والقرارات الصادرة في منه تكون قابلة للطعن بالنقض350كما تضیف المادة 

آخر درجة، والتي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلیة أو بعدم القبول أو أي دفع 

أن یقدم الطعن من أحد الخصوم أو من ذوي منه353عارض آخر، وتشترط المادة 

أما المادة الحقوق، كما للنائب العام أن یطعن في أي قرار مخالف للقانون من تلقاء نفسه، 

فقد حددت أجل شهرین ابتداءً من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم لرفع الطعن منه 354

أشهر، إذا تم التبلیغ )03(یمدد أجل الطعن بالنقض في الأحكام إلى ثلاثة و  .بالنقض

.)2(الرسمي في موطنه الحقیقي أو المختار

المطلب الثاني

عرض أو ممارسة أسعار بیع مادةحدود اختصاص مجلس المنافسة في

مخفضة تعسفیا

مؤرخ في 03-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2008جوان 25، المؤرخ في 08-12من القانون رقم 23ع المادة راج-1

.بالمنافسة، المرجع السابق ذكرهالمتعلق،2003جویلیة 19

، 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر ج ج عدد 2008فیفري25مؤرخ في 09-08قانون رقم -2

.2008أفریل 23در في الصا
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إنّ رغبة الدولة في تشجیع المنافسة وتنمیتها أدى بها إلى فتح بعض المرافق العامة 

للمنافسة، وقد رافقه ذلك إنشاء سلطات متخصصة سمیت بسلطات الضبط، والتي تتكفل 

طاع النشاط بعدة مهام من بینها مهمة السهر على حسن سیر واستمراریة المنافسة في ق

الموضوع تحت رقابتها هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن إنشاء المشرع الجزائري لمجلس 

المنافسة ومنحه الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتزویده بكل الوسائل والسلطات 

اللازمة وذلك كله من أجل مراقبة المنافسة والتصدي للممارسات المقیدة للمنافسة منها عرض 

رسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا باعتبارها ممارسة مقیدة للمنافسة لم یمنعه في الواقع أو مما

من الاحتفاظ بتلك القواعد الكلاسیكیة لاختصاص الهیئات القضائیة العادیة والإداریة، حیث 

 رقم تحتفظ الهیئات القضائیة بدور استثنائي في المجال نفسه وهذا بموجب أحكام الأمر

كما أنه قد تجد الهیئات القضائیة الإداریة )المعدل والمتمم(المنافسةالمتعلق ب03-03

.نفسها مضطرة للتدخل في المجال ذاته، وذلك نتیجة لدورها الكلاسیكي

وبالتالي یمكن لسلطات الضبط القطاعیة والهیئات القضائیة العادیة أو الإداریة أن 

ة أسعار بیع مخفضة تعسفیا باعتبارها تطبق الأحكام القانونیة المتعلقة بعرض أو ممارس

.)1(تصنف من بین الممارسات المقیدة للمنافسة، لكن في حدود مجال اختصاصها

مادةفي هذا المطلب إلى اختصاص سلطات الضبط القطاعیة فيسیتم التطرقولهذا 

، ثم اختصاص الهیئات القضائیة )الفرع الأول(عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا 

).الفرع الثاني(عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا مادةفي 

الفرع الأول

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة مادةاختصاص سلطات الضبط القطاعیة في 

تعسفیا 

في مجال الضبط الاقتصادي والمالي بهدف إن سلطات الضبط القطاعیة تتدخل

تشجیع دخول أعوان جدد إلى السوق، والتي تم احتكارها من طرف عون مهیمن، ومن ثم 

السهر على ضمان سوق تنافسي، وذلك بوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة بما فیها 

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص ص -1

455–456.
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قد منح لها ولهذا نجد أن ألمشرع الجزائري .عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا

، وتنقسم )1(اختصاصات تشبه نوعا ما الاختصاصات التي یتمتع بها مجلس المنافسة

وسلطات الضبط المالي ) أولا(سلطات الضبط القطاعیة إلى سلطات الضبط الاقتصادي 

).ثانیا(

سلطات الضبط الاقتصادي –أولا 

لجنة الإشراف من بین سلطات الضبط الاقتصادي التي أنشأها المشرع الجزائري نجد

  .الخ... الإلكترونیةعلى التأمینات، لجنة الكهرباء والغاز وسلطة ضبط البرید والمواصلات

لجنة الإشراف على التأمینات–1

یعتبر نشاط التأمین وإعادة التأمین من بین النشاطات التي اهتم بها المشرع الجزائري، 

قام هذا الأخیر بإنشاء سلطة ضبط اقتصادیة، والتي تتمثل في لجنة الإشراف على إذ

التأمینات أوكلت لها مهمة الرقابة على نشاط التأمین وإعادة التأمین بهدف السهر على 

احترام شركات التأمین ووسطاء التأمین المعتمدین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة 

كما منح المشرع الجزائري لجنة الإشراف على التأمینات حق .دة التأمینبنشاط التأمین وإعا

إصدار عقوبات في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالمنافسة، وذلك من أجل حمایة المنافسة 

-06مكرر من القانون رقم 248قد نصت المادة ف.)2(الحرة في قطاع التأمین وإعادة التأمین

:المتعلق بالتأمینات على أنه07-95ر رقم المعدل والمتمم للأم)3(04

أو /بغض النظر عن العقوبات التي یمكن أن تتعرض لها، تعاقب شركات التأمین و"

إعادة التأمین وفروع شركات التأمین الأجنبیة التي تخالف الأحكام القانونیة المتعلقة 

."من مبلغ الصفقة %10بالمنافسة بغرامة لا یتجاوز مبلغها 

لجنة ضبط الكهرباء والغاز-2

، المرجع "عدم انسجام النصوص القانونیة الجزائریة المنظمة لمهام سلطات الضبط الاقتصادي والمالي"جلال مسعد، -1

.6، ص السابق

، المرجع "عدم انسجام النصوص القانونیة الجزائریة المنظمة لمهام سلطات الضبط الاقتصادي والمالي"جلال مسعد، -2

.6، ص السابق

07-95المعدل والمتمم الأمر رقم 2006فیفري 20المؤرخ في 04-06من القانون رقم 1مكرر 248راجع المادة -3

.2006مارس 12، الصادر في 15بالتأمینات، ج ر ج ج عدد ، المتعلق 1995جانفي 25المؤرخ في 
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نظرا للدور الذي یلعبه نشاط الكهرباء والغاز في الدولة ومدى إمكانیة التلاعب به من 

خلال القیام بممارسات مقیدة للمنافسة، قام المشرع الجزائري بإحداث لجنة ضبط الكهرباء 

المتعلق 01-02أشار المشرع الجزائري إلى مهامها من خلال القانون رقم  قدو  ،والغاز

بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، حیث من مهامها التعاون مع المؤسسات المعنیة 

إبداء رأیها .)1(بهدف احترام قواعد المنافسة في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها

المسبق في عملیات تكتل المؤسسات وفرض الرقابة على المؤسسات الكهربائیة التي تمارس 

ات متعلقة بإنتاج الكهرباء والغاز ونقله وتوزیعه وتسویقه، وتتمتع أیضا اللجنة نشاط

بصلاحیة التحقیق في الشكاوى والطعون المقدمة من طرف المتعاملین ومستخدمي الشبكات 

والزبائن، وإصدار قرار بتسلیط العقوبة على كل من یخالف قانون الكهرباء وتوزیع الغاز 

.)2(بواسطة القنوات

الإلكترونیةالإتصالاتسلطة ضبط البرید و–3

الضبط الأخرى سلطات مثلها مثل الإلكترونیةالإتصالاتإنّ سلطة ضبط البرید و

التي سبق وأن تطرقنا إلیها سابقا، حیث منحها المشرع الجزائري مهمة السهر على وجود 

وذلك عن طریق اتخاذ ، الإكترونیةالإتصالاتمنافسة فعلیة ومشروعة في سوقي البرید و

السوقین، وهذا تطبیقا لنص المادة اتینكل التدابیر اللازمة لترقیة واستعادة المنافسة في ه

.)3(الإلكترونیةالإتصالاتمن القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و13

الإتصالات ولكن تتطلب استعادة المنافسة في السوق من سلطة ضبط البرید و

ر عرض أو ممارسة ظمنها ح)4(معرفة ومعاقبة الممارسات المقیدة للمنافسةالإلكترونیة

ري كرس ألیة التعاون بین مجلس المنافسة ئكما أن المشرع الجزا.أسعار بیع مخفضة تعسفیا

، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 2002فیفري 05المؤرخ في 01-02الفقرة الثالثة من القانون رقم 115انظر المادة -1

.2002فیفري 06، صادر بتاریخ 08بواسطة القنوات، ج ر ج ج عدد 

، المرجع "عدم انسجام النصوص القانونیة الجزائریة المنظمة لمهام سلطات الضبط الاقتصادي والمالي"جلال مسعد، -2

.7السابق، ص 

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018ماي 10المؤرخ في 04-18من القانون رقم 13راجع المادة -3

2018ماي 13، الصادر في 27 دج، عد.ج.ر.والمواصلات الإلكترونیة، ج

460قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص -4

–461.
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الإتصالات الإلكترونیة باعتبارها سلطة و  بإعتباره سلطة ضبط أفقیة مع سلطة ضبط البرید

على سلطة إذ یجب،الإلكترونیةالإتصالات و البریدسوقيظم ضبطضبط عمودیة  تن

أن تقوم بإعلام مجلس المنافسة بكل ممارسة في الإلكترونیةالإتصالات و ضبط البرید

في حالة رفع قضیة أمامها و  ،حیاتهمن صلاضكترونیة تندرج لالإتصالات الإو  البرید يسوق

فإنها ترسل لهذا الأخیر الملف المعني للفصل ،تندرج ضمن إختصاصات مجلس المنافسة

أما .كما یمكنها طلب رأي مجلس المنافسة حول كل مسألة تندرج ضمن إختصاصها،فیه

في حالة رفع قضیة أمام مجلس المنافسة تندرج ضمن إختصاصات سلطة الضبط المذكورة 

وهذا  ،للفصل فیه،معنيفإنه یرسل لهذه الأخیرة الملف ال،أعلاه 13من المادة 9في النقطة 

الإتصالات من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و18تطبیقا لنص المادة 

إمكانیة التداخل في الصلاحیات بین  ئهذا كله من شأنه معالجة مساو و  .)1(الإلكترونیة 

.السلطتین

سلطات الضبط المالي-ثانیا 

بمهمة حمایة القطاعیة في المجال الماليإن المشرع الجزائري كلف سلطات الضبط

اللجنة المصرفیةو  رضالقو  سنوضح ذلك من خلال دور كل من مجلس النقدو  المنافسة،

مجلس النقد والقرض –1

یعتبر مجلس النقد والقرض هیئة إداریة مستقلة أوكلت لها مهمة ضبط سوق النقد، وتم

بموجب الأمر رقم  ينقد والقرض والذي ألغالمتعلق بال10-90إنشائه بموجب القانون رقم 

المتعلق 11-03 رقم مرالأمن 75وقد أشارت المادة ،القرضو  المتعلق بالنقد03-11

إلى ضرورة حمایة المنافسة التي تتم بین البنوك والمؤسسات المالیة، حیث  القرضو  بالنقد

:نصت على ما یلي

لا یجوز للبنوك والمؤسسات أن تمارس بشكل اعتیادي نشاطا غیر النشاطات "

.المذكورة في المواد السابقة إلا إذا كان ذلك مرخصا لها بموجب أنظمة یتخذها المجلس

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و2018ماي 10المؤرخ في 04-18من القانون رقم 18راجع المادة _3

.لإلكترونیة، المرجع السابق ذكرها الإتصالات
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ینبغي أن تبقى النشاطات المذكورة في الفقرة السابقة، ومهما یكن من أمر، محدود 

ممارسة  علبنك أو المؤسسة المالیة، ویجب ألا تمنالأهمیة بالمقارنة بمجموع نشاطات ا

.)1("هذه النشاطات المنافسة أو تحد منها أو تعرفها 

اللجنة المصرفیة–2

تعتبر اللجنة المصرفیة سلطة ضبط في المجال المصرفي، حیث أنشأت هي الأخرى 

المذكور القرض و  المتعلق بالنقد11-03الملغى بالأمر رقم 10-90بموجب القانون رقم 

تهتم بمراقبة  القرضو  المتعلق بالنقد11-03من الأمر رقم 105سابقا، وحسب نص المادة 

مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة وقواعد حسن سیر 

ى ویظهر دور اللجنة المصرفیة في حمایة المنافسة الحرة في التوسع في تحریاتها إل.المهنة

المساهمات والعلاقات المالیة بین الأشخاص المعنویة المسیطرین بصفة مباشرة أو غیر 

اللجنة المصرفیة -مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة وعلى الفروع التابعة لهما، حیث أنها 

.)2(تتدخل إن اقتضى الأمر من أجل منع الاحتكار-

الفرع الثاني 

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیامادة اختصاص الهیئات القضائیة في 

یتمثل مجال اختصاص مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة وهذا 

المتعلق بالمنافسة، لكن هناك 03-03من الأمر رقم 44/2طبقا لما نصت علیه المادة 

بعض القضایا أو الحالات التي رغم أنها تتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة إلا أن مجلس 

الممارسات متابعةالمنافسة یصرح بعدم الاختصاص، وهنا یظهر دور القضاء في مجال

أفریل 18، صادر بتاریخ 16ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -1

، صادر 52ج عدد .ج.ر.علق بالنقد والقرض، ج، المت2003أوت  26المؤرخ في 11-03ملغى بالأمر رقم 1990

.، المعدل والمتمم2003أوت  27بتاریخ 

، المرجع السابق، "عدم انسجام النصوص القانونیة الجزائریة المنظمة لمهام سلطات الضبط الاقتصادي"جلال مسعد، -2

.9ص 
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، )1(ویضات عن هذه الممارسات المقیدة للمنافسة الذي یعود له الاختصاص الحكم بالتع

:المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03من الأمر رقم 48فتنص المادة 

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسات مقیدة "

للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة 

."ه طبقا لتشریع المعمول ب

كما أنه لا تتوقف الرقابة القضائیة على احترام قواعد المنافسة ومراقبة تصرفات 

المؤسسات، بل تمتد إلى مراقبة التصرفات الإداریة التي تصدر عن الإدارة باعتبارها شخص 

الممارسات المقیدة للمنافسة التي تنتج عن العقود فیما یخصمن أشخاص القانون العام، 

الإداریة والتي لا یختص بها القاضي العادي، بل هي من اختصاص القاضي الإداري الذي 

.)2(لدیه دور لا یستهان به من أجل تطبیق قانون المنافسة وحمایتها

ي ومن خلال ما ذكر أعلاه، سوف نتطرق في هذا الفرع إلى دور القاضي العاد

، والقاضي الإداري في الحد من الممارسات المقیدة للمنافسة بالأخص حظر عرض أو )أولا(

.ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا

القضاء العادي –أولا 

لقد منح المشرع الجزائري للقضاء التجاري والمدني حق النظر في دعاوى الممارسات 

أسعار بیع مخفضة تعسفیا، ویفهم المقیدة للمنافسة، بما في ذلك حظر عرض أو ممارسة 

المتعلق بالمنافسة، وتتمثل هذه 03-03من الأمر رقم 63و 48و 13ذلك من خلال المواد 

:الدعاوى فیما یلي

إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة منها عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة  –أ 

تعسفیا

افسة أنه یمكن رفع دعوى المتعلق بالمن03-03من الأمر رقم 13یفهم من المادة 

لإبطال كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة منها عرض 

.190الفرنسي، المرجع السابق، ص بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري و -1

، الملتقى الوطني الأول حول "مساهمة القضاء الإداري في حمایة المنافسة الحرة في القانون الجزائري"جلال مسعد، -2

، ص 2013ماي 16و 15آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، یومي 

9.
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أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا، ونظرا لغیاب جهة قضائیة مستقلة تختص بالنظر في 

ارسات المقیدة المم–المنازعات التجاریة المتعلقة بالمنافسة، فقد أسند اختصاص إبطالها 

وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بالأخص التجاریةو  المدنیةالأقسامإلى  –للمنافسة 

.)1(ما یتعلق بالاختصاص النوعي

تعویض الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة منها عرض أو  –ب 

ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا

أن القاضي ،المتعلق بالمنافسة03-03الأمر رقم من 48یفهم من نص المادة 

المدني هو المختص في دعوى تعویض الضرر الناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة منها 

وبالرجوع إلى القواعد العامة المنصوص .عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا

.)2(تعویضالبصاحبه مضرر للغیر یلز في علیها في القانون المدني، فإنّ كل من یتسبب 

القضاء الإداري–ثانیا 

ق قواعد المنافسة في مراقبة مدى مشروعیة طبییتمثل دور القاضي الإداري في ت

الأعمال الإداریة الانفرادیة أو التعاقدیة، كما یمكن أن یقوم بالحكم بإلغائها إن اقتضى 

الأمر، فسلطات القاضي الإداري محدودة فهي محصورة في حدود اختصاصاته الأصلیة، 

لطعون المرفوعة ضد حیث یتدخل إما في المنازعات التي تثیرها العقود الإداریة أو ا

السلطات العمومیة لتجاوز السلطة، ورغم ذلك إن مساهمته في مراقبة بعض الممارسات 

.المقیدة للمنافسة لا تقل أهمیة عن تلك التي یمارسها القضاء العادي ومجلس المنافسة

ق قانون المنافسة بإخضاع الأشخاص العمومیة طبییرتبط اختصاص القضاء الإداري بت

انون المنافسة، حیث یمكن للأشخاص العمومیة أن تمارس النشاط الاقتصادي لقواعد ق

المتمثل في الإنتاج، التوزیع والخدمات، في هذه الحالة تخضع الأعمال المقیدة للمنافسة 

،اء، هداهدیة دلیلة، دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصصقماري هن-1

–2013، قالمة، 1945ماي 08، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )النظام القانوني للاستثمار(قانون أعمال 

المتعلق بالمنافسة، المرجع ،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 13انظر المادة  ؛66، ص 2014

.السابق ذكره

المتعلق ،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 48المادة  كذلك نظرأ ؛69، ص نفسهالمرجع -2

.بالمنافسة، المرجع السابق ذكره



حظر عرض وممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا من الناحية     :الفصل الثاني

الإجرائية

95

الحرة المرتكبة من طرفها لاختصاص سلطات المنافسة، لكن في حالة ممارسة الأشخاص 

هذه الأخیرة بارتكاب ممارسات مقیدة للمنافسة، كالأعمال العمومیة للأعمال الإداریة وتتسبب

.)1(التي تتخذها الدولة والجماعات المحلیة فهي تخضع لرقابة القاضي الإداري

ري حق النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات سلطات ئمنح كذلك المشرع الجزا

سلطات أن كل ة لهذه الئحیث تقضي النصوص المنش،الضبط القطاعیة للقضاء الإداري

یعود السبب في و  .الطعون الموجهة ضد قراراتها یتم الفصل فیها من طرف مجلس الدولة

أنها ذات و  لحسابهاو  ذلك لكون السلطات الإداریة المستقلة تمارس صلاحیات الدولة بإسمها

.)2(ضويمما یستدعي تطبیق المعیار الع،طابع إداري

–9، المرجع السابق، ص ص "مساهمة القضاء الإداري في حمایة المنافسة الحرة في القانون الجزائري"جلال مسعد، -1

11.
كلیة      ،النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةالمجلة،"مدى إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة "،ــ جلال مسعد2

.155 ص ،1،2004عدد  ،ي وزوتیز ،جامعة مولود معمري،الحقوق
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وصل نتمن خلال دراسة موضوع حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا 

إلى القول أن المشرع الجزائري أراد من خلال هذا الموضوع تكملة مختلف الأحكام القانونیة 

إلى حمایة السوق من الممارسات المقیدة للمنافسة والمتعلقة بالأسعار، خاصة التى تهدف

03-03من الأمر رقم 6المادة (تلك التى جاءت في إطار الاتفاقات المقیدة للمنافسة

7المادة (والتعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة،))المتممو  المعدل(المتعلق بالمنافسة 

).من الامر نفسه 

 هالمتعلق بالمنافسة الذي تطرق إلى هذ03-03أنه بالرجوع إلى الأمر رقم كما

فالشيء ،الممارسة یمكن أن نستخلص مجموعة من الضمانات التى كرسها المشرع الجزائري

الذي یثیر انتباهنا أولا هو أن المشرع الجزائري أكد على أن الحظر لا یقتصر على ممارسة 

الأسعار، وذلك ضمان لعدم  عرضمرحلة سابقة تتمثل في الأسعار فقط، بل امتد لیشمل

.الإفلات من المتابعة والعقاب

جمیع مراحل العملیة یمكن استخلاصه فيأضف إلى ذلك فإن عنصر التعسف 

الاقتصادیة، حیث أنه یجب أن یكون هناك فعلا عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة 

، أو الخدمةبه البیع أقل من تكالیف السلعةتعسفیا، وأن یكون السعر المعروض أو الذي تم

أي تكالیف الانتاج والتحویل والتسویق، وهكذا یسهل القضاء على هذه الممارسة سواء تمت 

في مرحلة الانتاج أو مرحلة التحویل أو مرحلة التسویق، كما أنه لابد أن یتوجه هذا العرض 

نوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة كل شخص طبیعي أو معالذي هو أو البیع إلى المستهلك، 

تلبیة حاجة شخص  وأو خدمة موجهة للإستهلاك النهائي من أجل تلبیة حاجاته الشخصي أ

أخیرا یجب أن یترتب على هذه الممارسة تقیید المنافسة في و  آخر أو حیوان متكفل به،

 أو كان ذلك بقصد أو دون قصد ء، سواق القضاء على مبدأ حریة المنافسةالسوق عن طری

المهم أن یكون هناك عرض ،وأثارها، أو لم یتحقق ةتحقق الهدف المرجو من هذه الممارس

.أسعار بیع بإعلانها أو ممارسة البیع بصورة فعلیة

فالهدف الرئیسي من وراء عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفیا هو إبعاد 

دد إلى السوق، جالسوق أو حتى منع دخول منافسین مؤسسة أو منع دخول منتوجاتها إلى
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لكن هذه الممارسة لا تأثر سلبا فقط على المؤسسة أو مجموعة من المؤسسات التي حاولت 

.الإقتصادي بأكمله العام المساس بالنظامدرجةبل تصل إلى ،منافستها في السوق

عدم النص على أي ولعل خطورة هذه الممارسة هي التي دفعت بالمشرع الجزائري إلى

ونظرا لكل هذه الأهداف .قاعدة عامة بلا إستثناء12، وبقیت بذلك المادة بشأنها ءإستنا

غیر المشروعة من وراء عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفیا، كان لابد على 

المتعلق 03-03 رقم فحسب الأمر،المشرع الجزائري أن یدخل لوضع حد لهذه الممارسة

الأصل إلى مجلس المنافسة مادام  فية، فإن إختصاص متابعة هذه الممارسة یعود بالمنافس

.ضبط السوقلها مهمةأنه عبارة عن سلطة إداریة مستقلة 

أضف إلى ذلك فالمشرع الجزائري قد منح سلطات الضبط القطاعیة إختصاصات تشبه 

تشجیع المنافسة نوعا ما الإختصاصات التي یتمتع بها مجلس المنافسة، وذلك رغبة في

.وتنمیتها في قطاع النشاط الموضوع تحت رقابتها

ورغم تمتع مجلس المنافسة بصلاحیات كاملة في متابعة ومعاقبة الممارسات المقیدة 

للمنافسة إلا أن صلاحیاته في هذا المجال ترد علیها إستثناءات، إذ توجد بعض 

الأمر یتعلق بالممارسات المقیدة الإختصاصات تخرج من نطاق صلاحیاته بالرغم من أن

قانون المنافسة موزع تطبیقالمتعلق بالمنافسة أن 03-03 رقم للمنافسة، حیث یؤكد الأمر

.بین مجلس المنافسة والهیئات القضائیة

ري یهدف من وراء تكریسه لمبدأ حظر عرض أو ممارسة ئو بذلك فإن المشرع الجزا

هذا قصد و  حمایة المنافسة–مارسات المقیدة للمنافسة كبقیة الم-أسعار بیع مخفضة تعسفیا 

إلى تحسین یسعىمائأنه داو  ،تحسین ظروف معیشة المستهلكینو  زیادة الفعالیة الاقتصادیة

لقانون المنافسة 2010و 2008النصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة من خلال التعدیلات 

الحفاظ على النظام العام و  حریة الاقتصادیةهذا كله حتى یحقق نوع من التوازن بین مبدأ ال

.الاقتصادي
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باللغة العربیة –أولا 

الكتب –أ 

والفرنسي، ، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري طاس إیمانو بن .1

.2014دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ،2014طبعة 

، دار هومة، 02، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، الطبعة تیورسي محمد.2

.2015الجزائر، 

والقانون رقم 03-03وفق لأمر رقم (، قانون المنافسة والممارسة التجاریة كتو الشریف.3

.2010نشورات بغدادي، الجزائر، ، م)04-02

الرسائل والمذكرات الجامعیة –ب 

الرسائل الجامعیة-

، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة درجة جلال مسعد محتوت.1

الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق جامعة مولود 

.2012دیسمبر 06معمري، تیزي وزو، 

، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون قوسم غالیة.2

الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة 

.2016ماي 31الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

المذكرات الجامعیة-

، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر مذكرة لنیل شهادة براهیمي نوال.1

في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماجستیر

.2015جانفي 24جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون بوجمیل عادل.2

ائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة الجز 
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المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2012.

، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بوحیرس إلهام.3

ة قسنطینة، القانون الخاص، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامع

.2004/2005منتوري، 

، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تواتي محند الشریف.4

 ةفي القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، كلی

.2007جانفي 27الحقوق والعلوم التجاریة، 

السوق، مذكرة لنیل شهادة ، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط خمایلیة سمیر.5

الماجستیر، فرع تحولات الدول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2013مولود معمري، تیزي وزو، 

، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شفار نبیة.6

ان شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص علاقات الأعو 

الاقتصادیة للمستهلیكن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

24/06/2013.

، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر عیسى ةعمور .7

في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2006معمري، تیزي وزو، 

، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء قوسم غالیة.8

ذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون مالقانون الفرنسي، 

العلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، و  الأعمال، كلیة الحقوق

.2007جانفي 27

مذكرة لنیل درجة الماجستیر ،ضبط النشاط الاقتصاديو  مجلس المنافسة،كحال سلمى.9

جامعة ،العلوم التجاریةو  كلیة الحقوق،فرع قانون الأعمال،في القانون

.2009نوفمبر 5،بومرداس،أحمد بوقرة
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، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري لخضاري أعمار.10

ماجستیر في ، مذكرة لنیل شهادة ال)دراسة تقنیة مقارنة(والفرنسي 

16القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.2004سبتمبر، 

، والأمر رقم 06-95، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل.11

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع قانون الأعمال، 03-03

امعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

2003-2004.

مذكرة الماستر-

، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائلاي، مذكرة بن براهیم ملیكة.1

لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، تخصص القانون العام 

للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2012/2013.

، خطر الاتفاقات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، بوزیان نصیرة وفلواح تیزیري.2

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانونن تخصص قانون العون 

الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود 

.28/09/2017معمري، تیزي وزو، 

ابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ، الرقفزة زهیرة.3

التخصص القانون الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2014/2015الطاهر مولاي سعیدة، 

، دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة تخرج لنیل شهادة قماري هناء وهداهدیة دلیلة.4

النظام القانوني (انون، تخصص قانون الأعمال الماستر في الق

، 1945ماي 08، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )الاستثمار

.2013/2014قالمة، 
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، علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة مزاري عائشة.5

.2012/2013الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل مهیرس دلال.6

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، معهد العلوم 

القانونیة والسیاسیة، قسم الحقوق، الأعمال، معهد العلوم القانونیة 

والسیاسیة، قسم الحقوق، جتمعة محمد بوضیاف المسیلة،

2015/2016.

المقالات -جـ 

المجلة النقدیة للقانون،"حقوق المستهلكو  الموازنة بین النشاط التنافسي"،إرزیل الكاهنة.1

عدد  ،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،العلوم السیاسیةو 

.)149-123ص ص (  02،2011

المجلة النقدیة ،"المنافسة ضاع الأشخاص العمومیة لقانون مدى إخ"،جلال مسعد.2

تیزي ،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،العلوم السیاسیةو  للقانون

.168-139ص ص  ،1،2014عدد  ،وزو

سیاسة تحظیم المشروعات من خلال الأسعار وانعكاساتها على ''، عبد الباسط وفا.3

، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونیة والاقتصادیة، ''الأسواق التنافسیة

.)285-15ص ص ( ، 2000العدد الرابع، یولیو 

، مجلة المدرسة "حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة"، كتو محمد الشریف.4

.)76-37ص ص ( ، 2002، الجزائر 23للإدراة، عدد الوطنیة 

حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة "، لعور بدرة.5

، مجلة الفكر، كلیة الحقوق "للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة الجزائري

.)373-358ص ص ( والعلوم السیاسیة، جامعة خیضر بسكرة، 

جریمتي البیع بخسارة وإعادة البیع بخسائر على قانون حمایة تأثیر "، لطروش أمینة.6

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن "المستهلك

www.droitentrepouse.com، 2014جویلیة 07مستغانم، ،بادیس
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، "بشكل تعسفي استناد إلى حریة الأسعارر البیع بأسعار مخفضة حظ"، مختور دلیلة.7

، كلیة الحقوق 2017المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد خاص 

-226ص ص ( والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

244(.

المداخلات -د 

المنافسةني، ط، أعمال الملتقى الو "البیع بأسعار مخفضة تعسفیا"، یت منصور كمالآ .1

وحمایة المستهلك، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

-136ص ص (، 2009نوفمبر 18-17قاعة المحاضرات أبودا وأیام 

140(.

،"الإدراي في حمایة المنافسة الحرة في القانون الجزائري ءمساهمة القضا"، جلال مسعد.2

تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري، جامعة الحاج لخضر، 

.)23-9ص ص ( ، 2013ماي 16و 15باتنة یومي 

لطات الضبطسعدم انسجام النصوص القانوني الجزائریة المنظمة لمهام "،________.3

، مذاخلة ملقاة في إطار تنظیم الیوم الدراسي حول "الاقتصادي والمالي

1سلطات الضبط الاقتصادي المنظم من طرف كلیة الحقوق، قسنطینة، 

.)19-1ص ص ( ، 20/06/2013یوم 

، مداخلة ملقاة في إطار"حمایة المستهلك من الممارسات المقیدة للمنافسة"، ناصري نبیل.4

لحمایة المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي، المركز الملتقى الوطني 

.2008أفریل 14و 13الجامعي بالوادي، یومي 
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النصوص القانونیة – ه

:الدساتیر-

یتعلق بنشر تعدیل الدستور 1989فیفري 28مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم .1

01، صادر في 09، العدد ج ر ج ج ،1989فیفري 23الموافق علیه في استفتاء 

.1989مارس 

بنشر تعدیل تعلقم، 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 483-96مرسوم رئاسي رقم .2

، صادر 76، عدد ج.ج.ر.ج، 1996نوفمبر 28في استفتاء الدستور الموافق علیه 

10، مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 08بتاریخ 

أفریل 14في  صادر، 25عدد  ج ر ج ج ،يتعدیل الدستور الالمتضمن 2002أفریل 

المتضمن التعدیل 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08ثم بالقانون رقم ، 2002

، والمعدل والمتمم بموجب 2008نوفمبر 16، مؤرخ في 63عدد  ج.ج.ر.ج، الدستوري

، یل الدستوريالمتضمن التعد2016مارس 06، مؤرخ في 01-16القانون رقم 

.2016مارس 07، مؤرخ في 14عدد  ج.ج.ر.ج

النصوص التشریعیة-

تضمن قانون مدني، ج ر ج ج عدد ی، 1975سنتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم .1

مؤرخ ال 10-05رقم قانون المتمم بموجب و  معدل1975سبتمبر 30صادر في ال، 78

والمعدل ،2005جوان 26صادر في ال، 44، ج ر ج ج عدد 2005جوان 20في 

، 31، ج ر ج ج عدد 2007ماي 13مؤرخ في ال 05-07قانون رقم بموجب الوالمتمم

.2007ماي 13صادر في ال

،29ج ر ج ج عدد  ،یتعلق بالأسعار1989جویلیة 05مؤرخ في 12-89قانون رقم .2

).ملغى (1989جویلیة 19صادر في ال

، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج، 1990أفریل 14، مؤرخ في 10-90 رقم قانون.3

26، مؤرخ في 11-03، ملغي بأمر رقم 1990أفریل 18صادر بتاریخ ال، 16عدد 

.، معدل ومتمم2003أوت 
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(09، عددج ج ، یتعلق بالمنافسة، ج ر1995جانفي15، مؤرخ 06-95أمر رقم .4

.1995جانفي 25الصادر في )ملغى 

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بوسطة 2002فیفري 05، مؤرخ في 01-02قانون رقم .5

.2002فیفري 06 فيصادر ال، 08عدد ج ج القنوات، ج ر

43عدد ج .رج.جتعلق بالمنافسة، ی2003جویلیة 19، مؤرخ 03-03أمر رقم .6

، على التوالي، بموجب القانونيمرتینعدل ومتممم، 2003جویلیة 20صادر في ال

:التالیین

صادر في ال، 36، ج ر ج ج، عدد 2008جوان 25، مؤرخ في 12-08قانون رقم -

.2008جویلیة 20

صادر في ال، 46، ج ر ج ج، عدد 2010أوت  15، مؤرخ في 05-10قانون رقم -

.2010أوت  18

، یحدد القواعد المطبقة على 2004جوان23، مؤرخ في  02-04قانون رقم .7

متمم و  معدل،2004جوان 27صادر في ال ،41ج ر ج ج عدد  الممارسات التجاریة

،46ج ر ج ج عدد  ،2010أوت  15مؤرخ في ال 06-10قانون رقم بموجب ال

.2010أوت  18صادر في ال

مؤرخ ، 07-95، یعدل ویتمم أمر رقم 2006فیفري 20، مؤرخ في 04-06قانون رقم .8

مارس 12 فيصادر ال، 15عدد  ج ج ، یتعلق بالتأمینات، ج ر1995جانفي 25في 

2006.

تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشی، 2009فیفري25، مؤرخ في 03-09قانون رقم .9

-18متمم بموجب القانون رقم و  معدل،2009ماي 8صادر في ال ،5ج ر ج ج عدد 

جوان 13صادر في ال ،35ج ر ج ج عدد  ،2018جوان 10مؤرخ  في ال 09

2018.

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید،2018ماي 10مؤرخ في 04-18قانون رقم .10

.2018ماي 13صادر في ال ،27ج رج ج عدد  ،الإتصالات الإلكترونیةو 
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:النصوص التنظیمیة-

تعلق برقابة الجودة وقمع ی، 1990جانفي 30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم .1

متمم بموجب مرسوم و  ، معدل1990جانفي 31صادر في ال، 5الغش، ج ر ج ج عدد 

صادر في ال، 61ج ر ج ج عدد  2001أكتوبر 16مؤرخ في 315-01تنفیذي رقم 

.2001أكتوبر 21

كیفیات و  ، یحدد شروط2006جوان 18مؤرخ في 215-06مرسوم تنفیذي رقم .2

البیع عند و  البیع في حالة تصفیة المخزوناتو  البیع الترویجيو  بالتخفیضممارسة البیع 

البیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود، ج ر ج ج عدد و  مخازن المعامل

.2006جوان 21صادر في ال، 41

یحدد تنظیم مجلس ،2011جویلیة 10مؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذي رقم .3

.2011جویلیة 13الصادر في ،39ج عدد جرج ،سیرهو  المنافسة

قرار مجلس المنافسة -و

یحدد النظام الداخلي ،2013مؤرخ في جویلیة 01قرار رقم  ،ريئمجلس المنافسة الجزا-1

  ؛)12-04) (ص ص(،03،2014العدد  ،النشرة الرسمیة للمنافسة،لمجلس المنافسة

concurrence.dz/-www.conseil

ق المختلفة ئــ الوثا ي

على الموقع  ؛2015فریلأما مفهوم الاحتكار؟ وكیف یؤثر سلبا على السوق؟-1

www.snyar.net

www.dcurbiskra.dzعلى الموقع  ؛2018/2017مدیریة التجارة لولایة بسكرة -2
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باللغة الفرنسیة–ثانیا 

I – OUVRAGES

1- AUGUET Yvan, Droit de la concurrence, Ellipses, Paris, 2002.
2- CALAIS Jean, Droit et la consommation, 5eme édition, DALLOZ,

2000.
3- SERRA Yves, Le droit de la concurrence connaissance ׃ su droit,

Edition DALLOZ, 1993.
4- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, éditions Belkeise,

alger, 2012.

II – DIVERS

1-CGCE; Arrêt du 13 févier 1979, Hoffmann-la roche§co.AG contre 
Comm.CE, http://eur-lex.europa.eu/
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فهرس

1.....................................................................مقدمة

الفصل الأول

حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا من الناحیة 

الموضوعیة
4

5حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیاماهیة :المبحث الأوّل

6مفهوم عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا:المطلب الأوّل

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة التكریس القانوني لحظر :الفرع الأول

تعسفیا
6

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا المقصود من:الفرع الثاني

وتكییفه القانوني
10

10׃تعسفیاعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة المقصود من :أولا

12التكیف القانوني لعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا:ثانیا

الفرع الثالث

أهداف المؤسسة من وراء عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا
13

13حیازة وضعیة هیمنة على السوق :أولا

15تحقیق سیاسة احتكاریة على سوق جغرافیة:ثانیا

17على أصول الضحیةالاستحواذ :ثالثا

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا عن تمییز :المطلب الثاني

المشابهة لهاممارساتال
17

عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا عن إعادة تمییز :الفرع الأول

البیع بالخسارة
18

18من حیث التكیف القانوني :أولا
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21من حیث أطراف العلاقة:ثانیا

21من حیث نطاق النشاط:ثالثا

23من حیث السع׃ربعا 

24من حیث طبیعة الفعل المادي׃خامسا 

25من حیث الأهداف:سادسا

تمییز عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا عن البیع :الفرع الثاني

بالتخفیض
25

الشروط المتطلبة لحظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة :المبحث الثاني

تعسفیا
28

28توجیه العرض أو البیع بأسعار مخفضة تعسفیا للمستهلك:المطلب الأوّل

29المقصود بالعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا:الفرع الأول

29حالة حظر عرض أسعار بیع مخفضة تعسفیا :أولا

30حظر ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا:ثانیا

32المقصود بالمستهلك:الفرع الثاني

32التعریف الفقهي للمستهلك :أولا

34التعریف القانوني للمستهلك:ثانیا

36تخفیض سعر العرض أو البیع تعسفیا قصد تقیید المنافسة:المطلب الثاني

36تخفیض سعر العرض أو البیع تعسفیا:الفرع الأول

الفرق الموجود بین سعر المعروض أو البیع الموجه للمستهلك  :أولا

وسعر التكلفة الكلي
37

38صعوبة إثبات أن السعر مخفض تعسفیا:ثانیا

39تقیید المنافسة:الفرع الثاني

40العنصر المعنوي في عرض أو ممارست أسعار بیع مخفضة تعسفیا :أولا

عرض أو ممارست أسعار بیع وقوع الضرر أو إحتمالیة وقوعه من وراء :ثانیا

مخفضة تعسفیا
40
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الفصل الثاني

43ر عرض وممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا من الناحیة الإجرائیةظح

المراحل السابقة في القضایا المتعلقة بعرض أو ممارسة أسعار :المبحث الأوّل

.بیع مخفضة تعسفیا

44

44تحریك المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة عن طریق:المطلب الأوّل

46خطارالإشكل :الفرع الأوّل

47أنواع الإخطار:الفرع الثاني

48الإخطار الوزاري :أولا

49الإخطار التلقائي:ثانیا

49الإخطار المباشر:ثالثا

51شروط قبول الإخطار׃الفرع الثالث

51الشروط الشكلیة:أولا

52الشروط الموضوعیة:ثانیا

55الآثار المترتبة على الإخطار׃الفرع الرابع

55رفض الإخطار :أولا

56قبول الإخطار:ثانیا

57عرض أو ممارسة أسعار مخفضة تعسفيمادةالتحقیق في:المطلب الثاني

58الأعوان المؤهلون للقیام بالتحقیق:الفرع الأوّل

58الأعوان الذین ینتمون إلى تشكیلة مجلس المنافسة: أولا

59الأعوان الذین لا ینتمون إلى تشكیلیة مجلس المنافسة:ثانیا

60سلطات والتزامات الأعوان المؤهلون للقیام بالتحقیق-لثا ثا

62إجراءات التحقیق:الفرع الثاني

يمرحلة التحري والتحقیق الأول - أولا  62

63التحقیق الحصري على مستوى(مرحلة التحقیق أمام مجلس المنافسة-ثانیا
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)مجلس المنافسة 

الفصل في القضایا المتعلقة بعرض أو ممارسة أسعار بیع :المبحث الثاني

مخفضة تعسفیا

66

فصل مجلس المنافسة في القضایا المتعلقة بعرض أو ممارسة :المطلب الأوّل

أسعار بیع مخفضة تعسفیا

66

67جلسات مجلس المنافسة:الفرع الأوّل

67سریة جلسات مجلس المنافسة :أولا

68قواعد سیر جلسات مجلس المنافسة:ثانیا

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بشأن عرض أو ممارسة :الفرع الثاني

أسعار بیع مخفضة تعسفیا

72

تصنیف القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الخاصة بعرض أو ممارسة  :أولا

أسعار بیع مخفضة تعسفیا

72

73شكل القرارات:ثانیا

74تنفیذ القرارات:ثالثا

75العقوبات المقررة لعرض أو ممارسات أسعار بیع مخفضة تعسفیا׃الفرع الثالث

76أنواع العقوبات المقررة للعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا :أولا

82الظروف المشددة والظروف المخففة:ثانیا 

الطعن في القرارات المتعلقة بعرض أو ممارسة أسعار بیع ׃الفرع الرابع

مخفضة تعسفیا

83

الجهة المختصة في الطعن في القرار المتعلق بعرض أو ممارسة أسعار : أولا 

بیع مخفضة تعسفیا

84

84القرارات التي یمكن الطعن فیها:ثانیا 

84الأشخاص المؤهلون لمباشرة الطعن:ثالثا 

میعاد الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بعرض أو ممارسة :رابعا 

أسعار بیع مخفضة تعسفیا

84
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عرض أو ممارسة مادةحدود اختصاص مجلس المنافسة في:المطلب الثاني

أسعار بیع مخفضة تعسفیا

86

عرض أو ممارسة مادةاختصاص سلطات الضبط القطاعیة في :الفرع الأوّل

أسعار بیع مخفضة تعسفیا

87

87سلطات الضبط الاقتصادي :أولا

89سلطات الضبط المالي:ثانیا

عرض أو ممارسة أسعار مادةاختصاص الهیئات القضائیة في :الفرع الثاني

بیع مخفضة تعسفیا

91

91القضاء العادي :أولا

92القضاء الإداري:ثانیا

94خاتمة

96المراجعقائمة
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